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 سهرۆكايهتی دادگای تضهه׽چوونهوەی ناوچهی سلضمانی 
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ف   توصᚖة  ᣔ᤭الم  

اف   ᣔ᤬الاᙠ لفتᝨ  ــوم ᤆ مناقشـــة الأدلة  ( ع᥋ الᚁحث الموسـ
ᣐ᥃ التحقيق ᤆ

ᣐ᤽ســـلطة قاᜦ ــلة الإشـــ᝼الᚖات المتصـ
ــة مقارنة   وتقيᚖمها  ᤆ مح᝼مة تحقيق    المقدم  ) دراســــــــ

ᣐ᤽ب عمر) قا᝜ان حســــــــــ ᙔزر) ᤆ
ᣐ᤽احثة  القاᚁل الᚁمن ق

ــᣔ دوᝨان،    لل᤭ــ
ᡶ
ـــتوفᚖا ᤆ ووجدته مسـ

ᣐ᥃ا ᣔ᤬حث قد تم تحت إᚁأن إعداد الᙠ ة ،  أشــــهدᚖـــوع ـــ᝼لᚖة والموضـ وط الشـ
 للمناقشة. 

ᡶ
  وأصبح جاهزا

 

 

 

 

 

ف                            ᣔ᤭الم 

ᤆ الدك 
ᣐ᤽تور                        القا  

ᣐ وت  ᔭ رك ᔭ س  ᣾ᤵل حسᚖإسماع                      

 ͭ ᤆ مح᝼مة الجناᙵات السلᚖمانᚖة 
ᣐ᤽٣قا             

                                  ٢٠٢٥ـ   ٦ـ  ١٨                              
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  صدق الله العظᚖم                                                                  
 ) ١٣٥(   سورة الᛩساء الآᙵة                                                             
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  الإهداء 

  
  . لرفع الظلم و᠄علاء ᝨلمة الحق  و᝼ᙕافح تحقيق العدل والإنصاف،  ا᥉ إᝨ ᥉ل روح ᚤس᥂  ـ  

ة  ا᥉ جمیع هؤلاء   أهدي هذا الᚁحث ـ   ᣐ ᣾ᤫرك ᤆ᥏ أن العدالةᙠ ا ᡶمانᙵ᠄متهم وᙔᗫا لع ᡶتقدير ،
  المجتمعات الحرة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

      الᚁاحثة                                                                                                         
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 شكر وتقدير 
 

ـــــــــ ᢝ الدكتور ( سـ
ᡧᣔالقا ᣠل الشــــــــــكر والعرفان اᗫᖂجᗷ أتقدمᓄركᓄلت( ᡧ ᢕᣌل حســــــــــᘭـــــــــماع ـــــــــله ᗷقبول  فوت اسـ ضـ

اف عᣢ هذا الᘘحث ᡫᣃحث. لقد  ،  الإᘘإنجاز هذا ال ᢝ
ᡧᣚ ᢕᣂب᜻ان لها الأثر ال᛿ ᢝ

ᡨᣎدة الᘌتوجيهاته الســـــــــــــــد ᣢوع
البناءة ᗷمثاᗷة الدلᘭل الذي أضـاء طᗫᖁقنا نحو تحقيق أهداف هذا العمل.   ظاتهملحو ᛿ان دعمه المسـتمر  

ᢝ متـاᗷعـة مراحـل الᘘحـث، وᘻشـــــــــــــــجᘭعـه الـدائم
ᡧᣚ ـهᘭه وتفـان ᢔᣂـــــــــــ ـــ ا صـ ᢝ إنجـاز هـذا ،  أقـدر عـالᘭـ᠍

ᡧᣚ م الأثرᘭلـه عظ
  الᘘحث. 

ـــــــــــأل الله أن   ᢝ إتمام هذا العمل، وأسـ
ᡧᣚ ة ᡫᣃاᘘم ᢕᣂة أو غ ᡫᣃاᘘقة مᗫᖁطᗷ ـــــــــــاهم ـــــــــــكر لᝣل من سـ ᛿ما أتوجه ᗷالشـ

 ᘌكون هذا الᘘحث خالص᠍ا لوجهه الᗫᖁ᜻م، ونافع᠍ا للجميع. 

  

 

 

ᢝ الᘘاحثة                                                                                                             
ᡧᣔالقا  

  زرᗫان حسᛳب عمر                                                                                                          

                                                                                                          ٢٠٢٥-٦-٢٢   
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  المحتᗫᖔات قائمة 

  رقم الصحفة   الموضᖔع 

ف  ᡫᣄة المᘭأ   توص  

  ب  ᘌة لآ ا

  ج  الإهداء 

  د  شكر والتقدير 

  ه  قائمة المحتᗫᖔات 

  ٢-١  المقدمة 

ᢝ المᘘحث الأول: 
᡽ᣍل الجناᘭالتحقيق والدل ᢝ

ᡧᣔة لقاᗫᖁالسلطة التقديᗷ فᗫᖁالتع ᢝ
ᡧᣚ  

 ᡧ ᢕᣌالآتي ᡧ ᢕᣌع من خلال المطلبᖔس تناول هذا الموض  
١١-٣  

ᢝ التحقيق المطلب الأول
ᡧᣔة لقاᗫᖁ٧-٣  : مفهوم السلطة التقدي  

  : ᢝ
ᡧᣍالمطلب الثا ᢝ

᡽ᣍل الجناᘭ١١-٨  مفهوم الدل  

 : ᢝ
ᡧᣍحث الثاᘘعدم كفايتها الم ᣢتب ع ᡨᣂمها والأثر المᘭمناقشة الأدلة وتقي ᢝ

ᡧᣚ التحقيق ᢝ
ᡧᣔسلطة قا  

 ᡧ ᢕᣌالأساسي ᡧ ᢕᣌع من خلال المطلبᖔس تناول هذا الموض  
١٧-١١  

ᢝ مناقشة الأدلة وتقيᘭمها  المطلب الأول: 
ᡧᣚ التحقيق ᢝ

ᡧᣔ١٤-١١  سلطة قا  

 : ᢝ
ᡧᣍمرحلة التحقيق المطلب الثا ᢝ

ᡧᣚ ة الأدلةᘌعدم كفا ᣢتب ع ᡨᣂ١٧-١٤  الأثر الم  

ᢝ مناقشة الأدلة وتقيᘭمهاالمᘘحث الثالث: 
ᡧᣚ التحقيق ᢝ

ᡧᣔسلطة قا ᣢة عᘭة القضائᗷالرقا  
 ᡧ ᢕᣌالآتي ᡧ ᢕᣌالمطلبي ᢝ

ᡧᣚ عᖔحث حول هذا الموضᘘتم الᚏس  
٢٤-١٨  

ᗫة المطلب الأول :  ᡧ ᢕᣂصفتها التميᗷ اتᘌة محᜓمة الجناᗷ٢١-١٨  رقا  

 : ᢝ
ᡧᣍمها  المطلب الثاᘭمناقشة الأدلة وتقي ᢝ

ᡧᣚ التحقيق ᢝ
ᡧᣔقرارات قا ᣢع  ᡧ ᢕᣂة محᜓمة التميᗷ٢٤-٢١  رقا  

  ٢٥  الخاتمة 

  ٢٧-٢٦ المصادر 

  



١ 
 

 

  المقدمة 

  مقدمة هذا الᚁحث يتضمن الفقرات الآتᚖة: ان 

  : ـ التمهᚖد ١

ᤆ التحقيق إن    
ᣐ᤽ة قاᚖالجرائم، له صلاح ᤆ

ᣐ᥃ ᤆ
ᣦᤶشمل جمع الأدلة، سماع الشهود، و إجراء التحقيق الابتدا᜻ صدرا و دوره᠄

. تفت᝜ش الأماថن، و᠄صدار القرارات المتعلقة ᙠالقضᚖة بناءً ع᥋ الأدلة المتوفرةقرار     

ᤆ تقيᚖم الأدلة  و 
ᣐ᥃ ةᙔᗪة تقديᙔᗪحᙠ تمتعᙔ،  قواعد وᙠ دᚖات التهمة أو نفيها، دون التقᚁة الأدلة لإثᙵم مدى كفاᚖمكنه تقيᙔ

ᙔطة أن ᜻سᛕند قراره إ᥉ المنطق والقانون ᣔ᤬ ،ات  . صارمةᚁقع عبء إثᙵ عاتقه ᥋ل عᙠ ، ةᚖة ألᚖس مجرد عمل᝜و᠄ن عمله ل
ᤆ التحقيق تؤدي ا᥉ حسم الឤث᣾ᤫ  الحقᚖقة وجمع الأدلة بهدف الوصول ا᥉ الحقᚖقة ، 

ᣐ᤽ة لقاᚖو᠄ن إعطاء هذه الصلاح
م المختصة ،   نهائᚖة، ᙠل ᙵقرر إما إحالة القضᚖة  ᠄ن و من الأمور دون إحالتها ا᥉ المحاី

ᡶ
ᤆ التحقيق لا ᙵصدر أح᝼اما

ᣐ᤽قا
 لعدم كفاᙵة الأدلة أو  ،للإحالةإ᥉ المح᝼مة المختصة إذا توفرت أدلة ᝨافᚖة

ᡶ
حᚖث إن السلطة    . للإحالةغلق الدعوى مؤقتا

، ᙠل تمتد سلطته ا᥉ تقدير ا ᤆ
ᣦᤶمرحلة التحقيق الأبتدا ᤆ

ᣐ᥃ ةᙔور ᣐ᤯إتخاذ الأجراءات ال ᤆ
ᣐ᥃ ᤯ة لاتنحᙔᗪلأدلة ووزنها ،  التقدي

 .
ᡶ
 فᚖما إذا ᝨانت ᝨافᚖة لأحالة أو غلقها مؤقتا

م    ᣐ ᣑᤫلᙵ جب أنᙵ التحقيق ᤆ
ᣐ᤽قا  ᤆ

ᣐ᥃ جوز له التدخلᙵ ة، ولاᚖاد والاستقلالᚖدأ الحᚁمᙠ عᗽمة الموض᝼ة محᚖم صلاحᚖتق ᤆ ᣑᤷال
 ᤆ
ᣦᤶل نها᝼شᜦ الأدلة .  

ᤆ التحقيق للرقاᙠة القضائᚖة من مح᝼مة ال  
ᣐ᤽خضع عمل قاᙵ اتᙵجنا ، ᣐ ᣾ᤫمكنه  والتميᙵ ᤆ ᣑᤷا مراجعة قراراته إذا طعن مال

  . فيها أحد الأطراف
ᡶ
ام حقوق المتهموأᙵضا ᣑᤫة المنصوص عليها، مثل احᚖالإجراءات القانونᙠ م ᣐ ᣑᤫلᙵ جب أنᙵ .    

  أهمᚖة الᚖحث: ـ  ٢

 ᤆ᥉مجا ᤆ
ᣐ᥃ حثᚁة هذا الᚖة،   تتضمن أهمᚖة والعملᙔᗪمن أه  النظ᝼ع ذو  متᗽة تناوله موضᙔᗪة النظᚖحث من الناحᚁة هذا الᚖ

 من الناحᚖة العملᚖة  أᙠعاد قانونᚖة شائكة ، وتنقسم الرؤᙔة القانᙔᗽة ᙠصددها ا᥉ وجهات النظر مختلفة ومتᚁاينة .  
ᡶ
وأᙵضا

ᤆ مرحلة التحقيق 
ᣐ᥃ مناقشة الأدلة ᤆ

ᣐ᥃ التحقيق سلطات واسعة ᤆ
ᣐ᤽ة قاᚖن عدم مناقشة الأدلة من، و تناول إعطاء صلاح᠄  

ᤆ التحقيق ᙵجعل المتهم موقوف مدة طᙔᗽلة وᘿعدها ᙵحال ا᥉ المح᝼مة وᙔفᗪج عنه لعدم كفاᙵة الأدلة. و   قᚁل
ᣐ᤽قا  

ᡶ
أحᚖانا

ᤆ التحقيق يتم نقض 
ᣐ᤽قا ᥉أوراق التحقيق و᠄عادتها ا .  

  ـ مش᝼لة الᚁحث: ٣

ᤆ  الغموض 
ᣐ᥃ حثᚁلة ال᝼من مش᝼١٣٠من المادة (ت) ᤆ

ᣑ᥃ة العراᚖمات الجزائ لسنة   ٢٣ͭب) من قانون أصول المحاី
ᤆ التحقيق سلطة تقيᚖم كفاᙵة الأدلة للإحالة أو الإفراج، لឤن دون تحدᙵد واضح لمدى عمق ١٩٧١

ᣐ᤽تمنح قا ᤆ ᣑᤷال ،(
ا وتناقضات تطبᚖقᚖة هذا التقيᚖم.  ᡶᚖعᙔ ᣔ᤭ᚤ ا ᡶة تعكس غموضᚖال᝼م الأدلة لضمان   عدم وجود مع ، الإشᚖواضحة لتقي ᣾ᤫمعاي

. تحقيق العدالة  

  ᣐ ᣾ᤵا ب ᡶخلق تناقضᙵ ل  هذا᝼شᜦ جمع الأدلة دون مناقشتها ᥋ع ᤯قتᙵ ض أن ᣑᤫفᙵُ ثᚖالتحقيق كجامع أدلة، ح ᤆ
ᣐ᤽دور قا

ᤆ تتطلب قناعة وجدانᚖة لاتخاذ قرار الإحالة أو الإفراج ،معمق ᣑᤷم الأدلة، الᚖتقي ᤆ
ᣐ᥃ وصلاحيته .  

 

 



٢ 
 

 

 

منهجᚖة الᚁحث: ـ  ٤  

 ᣐ ᣾ᤵأساس ᣐ ᣾ᤵتبع منهجᛩحث سᚁهذا ال ᤆ
ᣐ᥃ :  

ᣐ النافذة، أ ـ   ᣾ᤵلنصوص القوان ᤆ᥋ᚖة  المنهج التحلᚖة وكذلك الآراء الفقهᚖعᙔ ᣔ᤭ᛕل النصوص الᚖتحل ᥋قوم عᙵ ثᚖح
ᤆ جمع ومناقشة الأدلة ومناقشتها،

ᣐ᥃ التحقيق ᤆ
ᣐ᤽ة قاᚖصلاحᙠ ة المتعلقةᚖمات الجزائ . لاسᚖما قانون أصول المحاី  

ᤆ ع᥋ المنهج المقارن ب ـ الإعتماد  
ᣑ᥃ــــع العراᙔ ᣔ᤭ᛕال ᣐ ᣾ᤵع. بᗽالموضᙠ الدول ذات الصلة ᣐ ᣾ᤵعات والقوانᙔ ᣔ᤭ᛕمع ال  

 ه᝼ᚖلᚖة الᚁحث: 

 ᥋حث عᚁم الᚖتم تقسᛸاحثو  المقدمةسᚁوالخاتمة ثلاثة الم  : ᤆ
ᣑᤶاللآᝨو  

ᤆ المᚁحث الأول  
ᣦᤶل الجناᚖالتحقيق والدل ᤆ

ᣐ᤽ة لقاᙔᗪالسلطة التقديᙠ فᙔᗪالتع : .  

ᤆ التحقيق المطلب الأول: 
ᣐ᤽ة لقاᙔᗪمفهوم السلطة التقدي .   

 : ᤆ
ᣐᤶالمطلب الثا  ᤆ

ᣦᤶل الجناᚖمفهوم الدل .  

 : ᤆ
ᣐᤶحث الثاᚁعدم كفايتها  الم ᥋تب ع ᣑᤫمها والأثر المᚖمناقشة الأدلة وتق ᤆ

ᣐ᥃ التحقيق ᤆ
ᣐ᤽سلطة قا .  

ᤆ مناقشة الأدلة وتقيᚖمها   المطلب الأول: 
ᣐ᥃ التحقيق ᤆ

ᣐ᤽سلطة قا .  

  : ᤆ
ᣐᤶمرحلة التحقيقالمطلب الثا ᤆ

ᣐ᥃ة الأدلةᙵعدم كفا ᥋تب ع ᣑᤫالأثر الم .  

ᤆ مناقشة الأدلة وتقيᚖمها  المᚁحث الثالث: 
ᣐ᥃ التحقيق ᤆ

ᣐ᤽سلطةقا ᥋ة عᚖة القضائᙠالرقا .  

ᙔة  المطلب الأول :  ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ اتᙵمة الجنا᝼ة محᙠرقا .  

 : ᤆ
ᣐᤶمها  المطلب الثاᚖمناقشة الأدلة وتقي ᤆ

ᣐ᥃ التحقيق ᤆ
ᣐ᤽قرارات قا ᥋ع  ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼ة محᙠرقا .  
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ᤆ التحقيق    ͭ المᚁحث الأول 
ᣐ᤽ة لقاᙔᗪالسلطة التقديᙠ فᙔᗪالتع ᤆ

ᣐ᥃ ᤆ
ᣦᤶل الجناᚖوالدل  

 : ᣐ ᣾ᤵالآتي ᣐ ᣾ᤵع من خلال المطلبᗽتناول هذا الموضᛩس 

ᤆ التحقيق. المطلب الأول:  
ᣐ᤽ة لقاᙔᗪمفهوم السلطة التقدي  

ᤆ التحقيق، لذلك  
ᣐ᤽لقا ᤆ

ᣐᤶحث عن المركز القانوᚁوري ال ᣐ᤯ة من الᙔᗪمفهوم السلطة التقدي ᥋التعرف ع ᤆ
ᣐ᥃ جᗽل الولᚁق

ᤆ التحقيق. 
ᣐ᤽لقا ᤆ

ᣐᤶالمركز القانو ᥉ا ᤤًنتطرق اوᛩس  

ᤆ التحقيق الفᗪع الأول 
ᣐ᤽لقا ᤆ

ᣐᤶالمركز القانو:  

ᤆ التحقيق 
ᣐ᤽اف قا ᣔ᤬التحقيق والمحقق تحت ا ᤆ

ᣐ᤽ل من قاᝨ ةᚖصفة أصلᙠ العراق ᤆ
ᣐ᥃ أعمال التحقيقᙠ ختصᙵ)١( ᤆ

ᣐ᥃و .
ᤆ جرائم الجناᙵات او الجنح ع᥋ المسؤول عن التحقيق عرض  

ᣐ᥃التحقيق المختص و ᤆ
ᣐ᤽اب قاᚖورة، وعند غ ᣐ᤯حالة ال

ᤆ المختص، وكذلك حالة 
ᣐ᤽القا ᥋ط عرض الاوراق ع ᣔ᤬ التحقيق ᤆ

ᣐ᤽ضمن منطقة اختصاص قا ᤆ
ᣐ᤽أي قا ᥋الاوراق ع
م الجزائᚖة وᙔنح᤯ دوره )٢( الجᙔᗪمة المشهودة ه ᝨالادعاء العام وقضاء المحاី ᣾ᤫاجراءاته عن غ ᤆ

ᣐ᥃ التحقيق ᤆ
ᣐ᤽ستقل قا᜚و .

ᤆ استعملت بها وله اتخاذ ᝨل مايؤدي ا᥉ كشف الحقᚖقة   ᣑᤷابها والوسائل ال᝼ابها وظروف ارتᚁمة واسᙔᗪمعرفة فاعل الج ᤆ
ᣐ᥃

، ᙠقوة الاثᚁات القانونᚖة واتخاذ القرارات اللازمة ᜦشأنها وᙔتمتع التحقيق الذي ᙵجᙔᗪة ᣐ᤯محᙠ التحقيق والمدون ᤆ
ᣐ᤽قا . 

وᚤشخᚖص ملاᜦسات  الحقᚖقة  لឤشف   ᤤًوالأدلة وصو الإثᚁات  لوسائل  إطار جمع   ᤆ
ᣐ᥃ واسعة  التحقيق سلطات   ᤆ

ᣐ᤽لقا
ᤆ التحقيق عمله ب᠆ستقلال، ᙵجب أن يᛕبع سلطة مستقلة عن السلطات الأخرى، لإن إجراءات 

ᣐ᤽مارس قاᙵ ᤆ᥈مة، ولᙔᗪالج
ᤆ التحقيق تحتوي ع᥋ مساس ᙠالحقوق ا

ᣐ᤽ــها قاᙔᗪجᙵ ᤆ ᣑᤷة المجتمع التحقيق الᙵحما ᥋عمل عᙵ دورهᙠ ة والقضاءᚖلشخص
ه، و  ᣾ᤫه عن غ ᣐ ᣾ᤫتم ᤆ

ᣦᤶة ، و᠄ن ل៌ل جهاز قضاᙵظام قا نوضمان الحقوق الفرد ᤆ
ᣐ᤽   

إجمال  وᙔمكن   ، الأخرى  والسلطات  العامة  النᚖاᙠة  أعضاء  ᙠه  يتمتع  ما  تختلف عن  ᙠخصائص محددة  ينفرد  التحقيق 
ᤆ التحقيق فᚖما يتمتع الأخᙠ ᣾ᤫالإستقلالᚖة عن السلطات الأخرى

ᣐ᤽ة   ،خصائص نظام قاᚖجᙔة التدرᚖعᚁالت ᥉وعدم خضوعه ا
ᣐ سلط  ᣾ᤵجمع بᙵ ةوكذلك أنه لا ᝼٣(مالتحقيق والح( .  

  ᣔ᤬اᚁل م᝼شᜦ الدعوى ᥋ده عᙵ ضعᙵ ة لاᚖدئᚁصورة عامة ومᙠ ، ه التحقيقᙠ التحقيق، الذي يناط ᤆ
ᣐ᤽إن  قا  

ᡶ
، فإسᛕنادا
ᤆ التحقيق أن ᙵضع ᙵده ع᥋ الدعوى من  

ᣐ᤽قا ᥋حظر عᙵ سلطة الإدعاءأو الملاحقة  وسلطة التحقيق ᣐ ᣾ᤵلمدأ الفصل ب
 . ᤆ

ᣦᤶصددها أجراءات التحقيق الإبتداᙠ ᣔ᤬اᚁᙔ٤(  تلقاء نفسه و( .  

ᤆ عملᚖات كشف الحقᚖقة ولايتجاوزها ا᥉ اصدار الاح᝼ام حᚖث تختص بها مح᝼مة  و  
ᣐ᥃ ᤆ

ᣦᤶة التحقيق الابتداᚖتتحدد حج
ᣐ حقو  ᣾ᤵᘿالعقاب و ᤆ

ᣐ᥃ حق الدولة ᣐ ᣾ᤵالتحقيق ولغرض التدقيق والموازنة ب ᤆ
ᣐ᤽ه قاᙠ قومᙵ ة الدور الذيᚖع ولأهمᗽق الموض 

 
ᤆ الاجراءات الجزائᚖة الᚖᛕᙔᗽឤة ،طد. عᚁد الوهاب حومد ، )١(

ᣐ᥃ طᚖت ، ٣الوسᙔᗽឤعة جامعة الᚁ٢٢٩، ص  ١٩٨٢، مط  .    
ᤆ᤺ عᚁد الرضا الجواري، ) ٢( ᤆ ، مركز الᚁحوث القانونᚖة ،ᙠغداد ، فت

ᣑ᥃العرا ᤆ
ᣦᤶ١٥٥  – ١٥٤، ص ص ١٩٨٦تطور القضاء الجنا .

المنصورة،  )٣( ، جامعة  غ᣾ᤫ مᛩشورة   ᣾ᤫسᛕالماج ، رسلᚁة  ᤆ
ᣦᤶالإبتدا التحقيق  ة  ᣔ᤬اᚁم  ᤆ

ᣐ᥃ التحقيق  ᤆ
ᣐ᤽تامر محمد محمد صالح، سلطة قا د. 

. ١٠،ص ٢٠٢٠
لبنان، طد. )٤( ـ  وت  ᣾ᤫب الحقوقᚖة،  زᙔن  الجدᙵد، مᛩشورات  الجزائᚖة  مات  المحاី قانون أصول   ᤆ

ᣐ᥃ التحقيق   ᤆ
ᣐ᤽قا وجᚖه حرقوص،   ᤆ᥋٢ع  ،

. ٦،ص ٢٠١١
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 ᣐ ᣾ᤵل ،  المتهمᚖشكᚤ ᤆ
ᣦᤶم القضاᚖالادلة المستمدة من ادوار التحقيق، وقد حدد قانون التنظ ᥉ند اᛕسᚤ جب انᙵ فان قراراته

 ᤆ
ᣐ᤽القا ᣐ ᣾ᤵوط تعي ᣔ᤬مة التحقيق و᝼١(مح( .  

واعضاء  طة  ᣔ᤭ال إختصاصه وضاᙠط  ᤆ نطاق 
ᣐ᥃ جريᙵ الذي التحقيق   ᥋اف ع ᣔ᤬الأᙠ التحقيق   ᤆ

ᣐ᤽إختصاص قا وᙔحدد 
ᤆ الذين

ᣦᤶط القضاᚁالتحقيق والامتثال لارشاداته الض ᤆ
ᣐ᤽عون قاᚁᛕ٢(ي( . 

 ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼كون القرار لمحᙵ حالة تنازع الاختصاص ᤆ
ᣐ᥃ة )٣(وᙵحالة عدم كفا ᤆ

ᣐ᥃ التحقيق اجراء التحقيق بنفسه ᤆ
ᣐ᤽ولقا .

ورة ᣐ᤯ال حالة   ᤆ
ᣐ᥃ الاختصاص  خارج  وان ᝨانت  المحققون  ᙵجᙔᗪــها   ᤆ ᣑᤷال ᤆ  . )٤(التحقᚖقات 

ᣐ᤽لقا اجاز   ᤆ
ᣑ᥃العرا ع  ᣔ᤭الم ان 

ط ان لا ᙵكون معاقب علᚖه ᙠالحᝇس ولم ᙵقدم   ᣔ᤭ᜦ المخالفات وله الفصل فيها ᤆ
ᣐ᥃ ᤆ

ᣦᤶالتحقيق عدم اجراء التحقيق الابتدا
 ᙠالتعᙔᗽض او يرد المال فيها

ᡶ
  .  )٥(طلᚁا

 ᤆ
ᣐ᤽فة قاᚖالعراق عام    وقد استحدثت وظ ᤆ

ᣐ᥃ ة رقم   ١٩٣٣التحقيق لاول مرةᚖمات الجزائ ᙠموجب قانون أصول المحاី
ᤆ أنᚖطت ᙠ  ١٩٣٣لسنة  ٥٦ ᣑᤷالتحقيق الᙠ ات الخاصةᚁالواج ᥉الجزاء هو الذي يتو ᤆ

ᣐ᤽ان قاᝨ ل ذلكᚁوق  ᤆ
ᣐ᤽قاᙠ عد ذلك

 ᣐ ᣾ᤵقᚖأعمال المحق ᥋اف غ ᣔ᤬إجراء التحقيق والإ ᤆ
ᣐ᥃ ات واسعةᚖملك صلاحᙵ ٦(التحقيق. الذي(  .  

ᤆ العراققاإذن  
ᣐ᥃ التحقيق ᤆ

ᣐ᤽   مرسوم جمهورىᙠ ᣐ ᣾ᤵعᙵ ل مركز محافظةᝨ ᤆ
ᣐ᥃ وتوجد ᣐ ᣾ᤵمᚖعد أداء الᙠ اته إلاᚁولا يؤدي واج

اح من رئ᝜س مح᝼مة الإسᛕئناف الإتحادᙵة أن  ᣑᤫإق ᥋ناء عᙔو ᥋س مجلس القضاء الأع᝜جوز لرئᙔو ᣞᤫថمة تحقيق أو أ᝼مح
)٣٥يتم تخصᚖص مح᝼مة تحقيق لنᗽع أو أنواع معينة من الجرائم، وهذا ما نصت علᚖه المادة (

ᡶ
من قانون التنظᚖم   ͭ ثانᚖا

 ᤆ
ᣦᤶص و     . )٧(  القضاᚖمرحلة تمح ᤆ

ᣐ᥃ مرحلة التحري وجمع الأدلة ، أو ᤆ
ᣐ᥃ سواء ، ᤆ

ᣦᤶه أصلا التحقيق الإبتداᙠ هو الذي يناط
ᤆ عمله من حᚖث 

ᣐ᥃ وهو مستقل ، ᤆ
ᣦᤶط القضاᚁوأعضاء الض ᣐ ᣾ᤵأعمال المحقق ᥋اف ع ᣔ᤬الإᙠ وتدقيق الأدلة، وهو القائم

ب᠆عتᚁار  المناسᚁة،  الفرارات  الجزائᚖة و᠄تخاذ  للدعوى  إدارته  ᤆ مرحلة  طᙔᗪقه 
ᣐ᥃ ᤆ الإجراءات 

ᣐ᥃ ةᙔᗪالتقدي السلطة  ه صاحب 
  
ᡶ
 أو إᙵجاᙠا

ᡶ
ع، ع᥋ أن لا يتجاوز سلطاته التقديᙔᗪة، ومهمته جمع الأدلة سلᚁا ᣔ᤭ل المᚁالممنوحة له من ق ᤆ

ᣦᤶالتحقيق الإبتدا
   . )٨(للمتهم وصوᤤً ا᥉ إتخاذ القرار المناسب ᙠغلق الدعوى أو إحالة المتهم ا᥉ مح᝼مة الموضᗽع

ع ᙠقانون   ᣔ᤭التحقيق هذه الضمانة الهامة تدخل الم ᤆ
ᣐ᥃ ᤆ᤼ᚸع الفر ᣔ᤭ة المᚁالتحقيق ورغ ᤆ

ᣐ᤽ة قاᚖد إستقلالᚖថ٢٥ولتأ 
ᤆ التحقيق تمتد لمدة عᣔ᤭ سنوات، ᙠعدما ᝨانت المدة ثلاث سنوات قاᙠلة  ٢٠٠١يونيو لسنة 

ᣐ᤽قا ᣐ ᣾ᤵوجعل مدة تعي  

  

  

 
ᤆ رقم ( ٣٥المادة ) ١(

ᣦᤶم القضاᚖ٩١٩٧) لسنة ١٦٠قانون التنظ  .  
ᣐ قاض خاص لها،   – أولا   ᣾ᤵعᙵ ا للتحقيق ما لمᚖداءة قاضᚁمة ال᝼مح ᤆ

ᣐ᤽كون قاᙔداءة وᙠ مة᝼ه محᚖان ف᝼ل مᝨ ᤆ
ᣐ᥃ ᣞᤫថمة تحقيق أو أ᝼ل مح᝼شᚤ
وᙔقوم ᙠالتحقيق وفق اح᝼ام القانون. 

.  من قانون اصول المحاីمات  ١٦٣ͭأ ،  ٥٢ͭأ ، ٥١المواد  )٢( ᤆ
ᣑ᥃ة العراᚖالجزائ

ᤆ قانون اصول المحاីمات الجزائᚖة ،ج،الام᣾ᤫ العكᤆ᥋ᚖ عᚁدد. )٣(
ᣐ᥃ ةᚖغداد،١،ط١اصول الاجراءات الجنائᙠ، عة المعارفᚁ٢٨٤، ص ١٩٧٥،مط -

 .٢٨٥ .
ᤆ᤺ عᚁد الرضا الجواري ، ) ٤( . ٧٧-  ٧٦،ص ص المصدر السابق  فت
. د  ١٣٢ادة  الم)٥( ᤆ

ᣑ᥃ة العراᚖمات الجزائ من قانون اصول المحاី
، الموصل، )٦( ᣔ᤭ᛩاعة والᚁللط ᣾ᤫأث ᣐ ᣽ᤵة، دار غᚖح قانون أصول المحاីمات اجزائ ᣔ᤬ ،داللةᚁد حسب الله عᚖ٥١، ص٢٠٠٥سع .
ح قانون أصول المحاីمات الجزائᚖة، ج)٧( ᣔ᤬ ،العراق،  ١د. رعد فجر فتيح الراوي ، ᤆ᥂تاب الجامឤلل ᤆ᥎ـ  ٥٢، ص ص  ٢٠١٦، مكتب الهاش

٥٣ .
ᙵ ᤆا᤬ محمد قدو ) ٨(

ᣐ᤽القا، ، ᤆ
ᣑ᥃القانون العرا ᤆ

ᣐ᥃ التحقيق ᤆ
ᣐ᤽ة لقاᙔᗪل السلطة التقديᚖᘿـــع، أر .  ، ص٢٠٢٤، هاتᙔᗪك للطᚁاعة والᣔ᤭ᛩ والتوزᙔـ
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ة غ᣾ᤫ قاᙠل  للعزل أو النقل وهو ماᙵحقق معه إطمئنان لفعلᚖاللتجدᙵد، ومدة العᣔ᤭ سنوات مدة طᙔᗽلة تجعله من الناحᚖة  
 ᤆ
ᣐᤶضمن إستقلاله القانوᙔعمله و ᤆ

ᣐ᥃ )١( .   

ᤆ᤻ لمدة   ᣐ قضاة المح᝼مة ᙠمقتᣐ᤾ مرسوم رئا ᣾ᤵمن ب ᣐ ᣾ᤵعᙵ مة᝼التحقيق هو أحد قضاة المح ᤆ
ᣐ᤽القانون الجزائري قا ᤆ

ᣐ᥃ أما
ᤆ التحقيق إجراءات فحص الادلة وتمحᚖصها  

ᣐ᤽قاᙠ وتناط ᣐ ᣾ᤵمهامه بنفس اسلوب التعي ᥐد وتنᙵلة للتجدᙠثلاث سنوات قا
ᤆ يᚁاᣔ᤬ فيها مهامهوᙔتحدد إختصاصه من خلال دائرة المح᝼مة او المحاី ᣑᤷ٢(م ال(  .  

ᙔــها   ᣑᤫعᙵ انᝨ الذي للغموض   
ᡶᡶ
 حدا

ᡶ
 واضعا

ᡶ
أᣞᤫថ تحدᙵدا فأصᚁحت  التحقيق   ᤆ

ᣐ᤽ات قاᚖأوضح صلاح الم᤯ي  القانون  أما 
ᤆ له حق التقᙔᗪر. 

ᣐ᤽دوره كقا ᣐ ᣾ᤵب ᣐ ᣾ᤫاته، فمᚖته لصلاح ᣔ᤬اᚁم ᤆ
ᣐ᥃ التحقيق دوره المزدوج ᤆ

ᣐ᤽لقا ᣑ᥄ᙠم ، وأᙵ٣( القانون القد(  

  

 : ᤆ
ᣐᤶع الثاᗪة   الفᙔᗪمفهوم السلطة التقدي   

ᤆ أو  ᣐᤷل الذهᚖأساس من التحل ᥋قوم عᙵ . مختلف فروع القانون ᤆ
ᣐ᥃ واسع ᣐᤷة هو ذات معᙔᗪان مصطلح السلطة التقدي

ᤆ فهم الواقع المطروح علᚖه وأسᛕنᚁاط عنا᤮ هذا الواقع 
ᣐ᥃ ᤆ

ᣐ᤽ه القاᙠ ضطلعᙵ ᤆ᥋وعق ᤆ ᣐᤷشاط ذهᚸ فهو ᤆ
ᣐ᤽الفكري للقا

اع المعرو  ᣐ ᣐᤫم ال᝼عتقد انها تحᙵ ةᚖنطاق قاعدة قانون ᤆ
ᣐ᥃  ᤆ᥁وموضو ᤆ

ᣐ᤽وهو القا ᤆ᤾ن شخᙔ᤯ذلك تتألف من عنᙠ ᤆ᥏ض . و
  . وهو القانون

ᤆ عرفت ᙠأنها رخصة 
ᣦᤶالمجال الجنا ᤆ

ᣐ᥃ار وᚖة التقدير أو الأختᙔᗪح ᤆ
ᣐ᤽أنها مجموعة النصوص تخول القاᙠ 

ᡶ
وتعرف أᙵضا

ᤆ وفق مالايᙔᗫد عن حد العقᘿᗽة الأق᤾ ولاᙵقل عن حد العقᘿᗽة 
ᣐᤶالجا ᥋أثناء توقيع العقاب ع  ᤆ

ᣐ᤽ع للقا ᣔ᤭منحها الم
  ᣐᤶوقائع  الأد ᥋ع 

ᡶ
ᤆ الذي يراه صالحا

ᣐᤶتطبيق النص القانو ᥉ل يؤدي اᚖة تدلᚖه من عملᙠ قومᙵ أمامه من وقائع وأدلة وما
اع ᣐ ᣐᤫ٤( ال( .  

ᤆ لتطبيق القواعد التجᙔᗪمᚖة ع᥋ الوقائع والأحداث أو ᤆ᥏ تقددير لعنا᤮غ᣾ᤫ محددة  
ᣐᤶم قانوᚖإنها تنظ ᥋تعرف ع ᣐ ᣾ᤵح ᤆ

ᣐ᥃
ᤆ الواقعة المستوجᚁة للعقᘿᗽة

ᣐ᥃)٥( .    

ف فᚖه ᣑᤫف المع᤯الت ᤆ
ᣐ᥃ من᝼التحقيق ت ᤆ

ᣐ᤽ة لقاᙔᗪرخصة من رخص   اذن السلطة التقدي ᤆᥐعندتطبيق القانون، ف 
ᡶ
قانونا

ع  ᣔ᤭منح المᙔإستعمالها، و ᤆ
ᣐ᤽أبيح للقا ᤆ ᣑᤷة عند عدم إعطائها صفة الجمود  القانون الᚖتلك السلطة وفق القواعد القانون

الحالات  لتلائم  التطبيق  فᚤ ᤆᥐشتملها عند  المختلفة،  العمل  لظروف  والإستجاᙠة  المتطورة  الوقائع  لمواجهة  والثᚁات 
ᤆ تكون عليها الوقائع᠄المختلفة و  ᣑᤷظل الظروف ال ᤆ

ᣐ᥃سب الحلول وᚸجاد أᙵ)٦( . 

وتختلف السلطة التقديᙔᗪة عن التكيᚖف الذي ᙵقوم ع᥋ تحدᙵد طبᚖعة العلاقة القانونᚖة المتنازع ᜦشأنها وردها ا᥉ نظام  
 ᤆᥐة فᙔᗪللواقعة اما السلطة التقدي ᤆ

ᣐᤶعمل هو اعطاء الوصف القانوᙠ قومᙵ فᚖالتكيᙠ قومᙵ عندما ᤆ
ᣐ᤽والقا . ᣐ ᣾ᤵمع ᤆ

ᣐᤶقانو
ᤆ الت

ᣐ᥃ ᤆ
ᣐ᤽خضع القاᙵ ة ومن ثمᚖة عقلᚖةعملᙔᗪخلاف السلطة التقديᙠ اᚖمة العل᝼ة المحᙠف لرقاᚖكي .   

  

  

 
ᤆ التحقيق ، دار النهضة العᚖᘿᗪة، القاهرة، )١(

ᣐ᥃ ة العامةᙠاᚖد سلطة النᚖة ووجوب تقيᙔᗪالسلطة والح ᣐ ᣾ᤵف توفيق شمس الدين، التوازن ب ᣔ᤬د.أ
. ٤٢ص، ٢٠١٥

ح قانون الاجراءات الجزائᚖة ، الجزائر،  د. ) ٢( ᣔ᤬ ᤆ
ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤫة، الوجᚖᛔد الله اوهايᚁ٩، ص١٩٩٨ع .

. ٥عᤆ᥋ وجᚖه حرقوص، المصدر السابق، ص) ٣(
ع ، دار الجامعة الجدᙵدة، الأسكندرᙔة،اهᚖم سلᚖم، بر د.عᚁدالمجᚖد إ ) ٤( ᣔ᤭ة للمᙔᗪ٣٧١،ص ٢٠١٠السلطة التقدي .
)٥ ( ᤆ ᣽ᤶتطبيق القانون، دار الفكر العر ᤆ

ᣐ᥃ ᤆ
ᣦᤶالجنا ᤆ

ᣐ᤽٨١، ص٢٠٠٧،   مأمون محمد سلامة ، حدود سلطة القا .
ᣐ النظᙔᗪة والتطبيق، مطابع الزهراء، القاهرة، ) ٦( ᣾ᤵش ، فن القضاة ب᜚م دروᚖ٢٣،ص ٢٠٠٧محمود فه .



٦ 
 

مات الج ᤆ قانون أصول المحاី
ᣐ᥃ ف فهو فحص  ز لم يردᙔᗪه الفقه من تعᙠ أما ما جاء ، ᤆ

ᣦᤶف للتحقيق الإبتداᙔᗪتع ᤆ
ᣑ᥃ة العراᚖائ

الأدلة الموجودة عند وقᗽع الجᙔᗪمة المرتكᚁة ذلك من أجل التعرف ع᥋ مدى صلاحᚖة الأدلة لإحالة دعوى الحق العام 
واسعة   صلاحᚖات  التحقيق  لسلطة  ع  ᣔ᤭الم وأع᥀  المختصة.  المح᝼مة   ᥉وتكون ا الدور  بهذا  القᚖام  من  تتمكن   ᤆ᥈ل

ᣐ من الحقᚖقة لتتحقق العدالة   ᣾ᤵأساس مت ᥋ة عᚖᛩة واضحة المعالم ومبᚖ١(   الدعوى الجزائ( . ᤆ
ᣑ᥃ع العرا ᣔ᤭ق المᤫلم يتط

 ᤆ
ᣦᤶف للتحقيق الإبتداᙔᗪتع ᥉ي ا᤯و   والم ᥋ده عᙵ بوضع ᥉ة منذ اللحظة الأوᚖقᚖالتحقيق سلطاته التحق ᤆ

ᣐ᤽مارس قاᙔ
، وᤆ᥏ من أهم مراحل الدعوى الجزائᚖة كونها الأقرب   ᤆ

ᣦᤶمرحلة التحقيق الإبتداᙠ ة ، وتعرف هذه المرحلةᚖالدعوى الجزائ
 
ᡶ
ᚤ ᤆستهدف التنقᚖب غن الأدلة    . )٢(لوقت وقᗽع الجᙔᗪمة مما ᙵجعلها الأقرب للحقᚖقة  زمنᚖا ᣑᤷوهو مجموعة من الأجراءات ال

مة   ᤆ شأن جᙔᗪمة أرتكᚁت وتجمᚖعها ، ثم تقديرها لتحدᙵد مدى كفايتها لأحالة المتهم ا᥉ المحاី
ᣐ᥃ )دور .  )٣ ᣐ ᣾ᤵبᛕمن هنا ت

ᤆ التحقيق وسلطاته التقديᙔᗪة لឤشف ملاᜦسات وظروف الجᙔᗪمة المرتكᚁة
ᣐ᤽قا .  

ᤆ التحقيق سلطة  
ᣐ᤽تخول قا ᤆ ᣑᤷة الᚖنجد ان هناك النصوص القانون ᤆ

ᣑ᥃ة العراᚖمات الجزائ اذا ننظر للقانون اصول المحاី
ᤆ المادة (تقديᙔᗪة أثناء 

ᣐ᥃ ٤( ) منه ٥٨التحقيق( .  

ᤆ القانون وأنها ذات مضمون 
ᣐ᥃ ستمد أساسها من نصᚤ ةᚖخصائص عدة أهمها ، انها سلطة قانونᙠ ةᙔᗪالسلطة التقدي ᣐ ᣾ᤫوتتم

ᣐ الاجرائᚖة والموضوعᚖة ع᥋ حد سواء .   ᣾ᤵشمل القوانᚤ ما انهاᝨ . نهاᛸمختلف فروع القانون وأن اختلفت مداها ب ᤆ
ᣐ᥃ واحد

ᤆ فلا ᙵجوز التحلل م
ᣐ᤽ما أنها ملزمة للقاᝨ 

ᡶ
ᤆ أو كون هذا النص غامضا

ᣐᤶحجة عدم وجود نص قانوᙠ نها . 

ـــح من قᚁل  ᙠ ᤆموجب نص ᙔ᤮ـ
ᣐ᤽إليها القا الناحᚖة العملᚖة وᙔلجأ  أهمᚖة من  التقديᙔᗪة  السلطة  ومن هنا تكᛕسب هذه 

ᤆ ل᝜س مجرد عمل  
ᣐᤶة المعروضة أمامه . فمن المعروف ان تطبق النص القانوᚖالقض ᤆ

ᣐ᥃ م العادل᝼الح ᥉ع للوصول ا ᣔ᤭الم
ᤆ يت  ᣑᤷانت القاعدة الᝨ اذا 

ᡶ
 ، خصوصا

ᡶ
ضمنها النص لاتحتوي ع᥋ حل قاطع وواضح وحاسم للموضᗽع آᙵ ᤆ᥉حدث تلقائᚖا

.   المعروض أمام ᤆ
ᣐ᤽القرار رقم    القا ᥉ــــخ  ٢٠١١ͭتͭ ١٧٢اذا ننظر اᙔدوا    ٢٠١١ͭ ٤ͭ ٤بتأرᚁل ومناقشته يᚖحول تقدير الدل

ᣐ لدى التدقيق والمداولة ان الطعن قدم ضمن المدة القانونᚖة ، علᚖه   ᣾ᤵمةتب᝼ولدي عطف االمح ، ًᤨ ᝼لنظر  قرر قبوله ش
مح᝼مة  سلطة  ضمن  ᙵدخل  ومناقشته  الدلᚖل  تقدير  لឤون  للقانون،   

ᡶ
وموافقا  

ᡶ
صحᚖحا جاء  فإنه  الإحالة  قرار   ᥋ع

  . )٥(الموضᗽع

  

  ضواᙠط السلطة التقديᙔᗪة   :  ثالث الفᗪع ال 

ᤆ تقᚖم ال
ᣐ᥃ ة مطلقةᙔᗪح ᤆ ᣐᤷالتحقيق لا تع ᤆ

ᣐ᤽ة لقاᙔᗪقة إن إعطاء السلطة التقديᚖالحق ᤆ
ᣐ᥃ة تᙵلحما ᤆ

ᣑᤶو᠄نما تأ ، ᤆ ᣐᤷل الذهᚖحل
ᤆ تكᙔᗽن ق

ᣐ᥃ ᤆ
ᣐ᤽ة القاᙔᗪدأ حᚁم ᥋ترد ع ᤆ ᣑᤷط الᙠهناك قيود وضوا  ᤆ᥉التاᙠ ،ل  نالمصلحة العامةᚖأي دلᙠ ᣐ ᣾ᤵستع᜻ اعته. فله أن

 لتكᙔᗽن قناعتير 
ᡶ
 ومناسᚁا

ᡶ
ورᙔا ᣐ᤮ ما  هاهᝨ ،منعه القانون من قبولهᙵ لᚖد دلᙔᗼح أمامه، فلا يᗪتط ᤆ ᣑᤷل جميع الأدلة الᚁقᙵ فهو ،

 
ᡶ
ا ᣽ᤫه جᚖفرض علᙵ ٦( لا يوجد ما( .  

ᤆ التحقيق سلطة تقديᙔᗪة لهذه الإجراءات ولឤون إن من أهم هذه الإجراءات  هو أمر القᚁض   
ᣐ᤽لقا ᤆ

ᣑ᥃ع العرا ᣔ᤭منح الم
المادة    . )٧(والتوقᚖف ᙠأي طᙔᗪقة من طرق   ٣١٢نصت  الجرائم  إثᚁات  ᙠجوز   ) إنه   ᥋الجزائري ع الإجراءات  قانون  من 

 
. ١٤٥د. رعد فجر فتيح الراوي، المصدر السابق، ص) ١(
ــع، ارᚖᘿل،) ٢( ᤆ التحقيق ع᥋ الدعوى الجزائᚖة، هاتᙔᗪك للطᚁاعة والᣔ᤭ᛩ والتوزᙔــ

ᣐ᤽د، أثر قرارات قاᚖاب مشهور حمᙵ١٠، ص٢٠٢٥ذ .
)٣ (  ، ᣔ᤭ᛩدار وائل لل ، ᤆ

ᣦᤶم التحقيق الأبتداᚖ١٤، ص٢٠١٣برهم محمد ظاهر، تنظ .
.  ٥٨المادة ) ٤( ᤆ

ᣑ᥃ة العراᚖمات الجزائ من اصول المحاី
ᤆ كوران عᤆ᥋ محمد، المختار من قضاء مح᝼مة جناᙵات كركوكͭ كرمᚖان، مطᚁعة ᙵادᝨار، السلᚖمانᚖة، ) ٥(

ᣐ᤽٧٢، ص٢٠٢١القا .
)٦ ( ،᤯ة، مᚖᘿᗪدار النهضة الع ، ᤆ

ᣦᤶات الجناᚁة العامة للإثᙔᗪف، النظᙔ ᣔ᤭٨١، ص ٢٠٠٢د.محمد حسن ال .
. ٩٤، ص المصدر السابق ᙵا᤬ محمد سعᚖد قدو، ) ٧(
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 لإقتناعه الخاص، ومنه فلا ᜻سᗽغ  
ᡶ
ᤆ أن ᙵصدر ح᝼مه تᚁعا

ᣐ᤽ذلك، وللقا ᣾ᤫغ ᥋ينص فيها ع ᤆ ᣑᤷات ماعدا الأحوال الᚁالإث
ᤆ قراره الا ع᥋ الإدلة   ᣐᤷأن يب ᤆ

ᣐ᤽أمامهللقا 
ᡶ
ᤆ حصلت المناقشة فيها حضورᙔا ᣑᤷمعرض المرافعات وال ᤆ

ᣐ᥃ ١(المقدمة (  

مات الجزائᚖة العراقᚖة حدد ضواᙠط ومحددات لضᚁط السلطة التقديᙔᗪة ل ᤆ اقأما قانون أصول المحاី
ᣐ᤽ جوزᙵ التحقيق( لا 

ᤆ ح᝼مها ا᥉ دلᚖل  
ᣐ᥃ ندᛕسᚤ مة أن᝼للمح  ᣾ᤫش᜻ ح للمناقشة أو لمᗪطᙵ ورقة قدمها أحد الخإلم ᥉الجلسة ولا ا ᤆ

ᣐ᥃ هᚖوم من  صل
( ᤆ᤾علمه الشخ ᥋الدعوى بناءً ع ᤆ

ᣐ᥃ م᝼حᙵ أن ᤆ
ᣐ᤽س للقا᝜الخصوم من الإطلاع عليها، ول ᤆ

ᣑ᥃اᙠ مكنᙵ ٢(دون أن( .  

وعة   ᣔ᤭صورة مᙠ مارسᙵ جب أنᙵ ات وجمع الأدلةᚁالإث ᤆ
ᣐ᥃ ᤆ

ᣐ᤽ة القاᙔᗪانت، ووفق  اذن إن حᝨ لةᚖة وسᙵأᙠ س᝜القانون ول
 وأن الحصول ع᥋ الدلᚖل ᙵجب  

ᡶ
ᤆ توفر الضمانات القانونᚖة للمتهم وذلك حفاظا ᣑᤷة الᚖأن لا يتعارض مع القواعد القانون

ᚖسانᚸرامة الإឤال ᥋ة. ع  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
)١ ( ، ᤆ

ᣦᤶالجزا ᤆ
ᣐ᤽ة للقاᙔᗪط السلطة التقديᙠدالرحمن، ضواᚁم عᙵ١٤ ، ص ٢٠٢٣خد .

)٢ (، ᤆ
ᣑ᥄م فؤاد الفᚖدالحلᚁة، القاهرة. د. عᚖᘿᗪدة، دار النهضة العᙵات الجدᚁبوسائل الإث ᤆ

ᣦᤶالجنا ᤆ
ᣐ᤽ة للقاᚖ٢ ، ص٢٠١٦ القناعة الوجدان 
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  : ᤆ
ᣐᤶل  مفهوم    المطلب الثاᚖالدل ᤆ

ᣦᤶالجنا  

ᜦ ᤆشأن تقسᚖم الأدلة الجنائᚖة حᙵ ᣑᤷمكن الឤشف عنها والسᚖطرة عليها ᙠما يؤدي إ᥉ الاستفادة 
ᣦᤶلمة الفقه الجناᝨ لم تتفق

 ، ᤆ
ᣦᤶات الجناᚁمة والإثᙔᗪة كشف الجᚖعمل ᤆ

ᣐ᥃ ات أو  منهاᚁلإث 
᡹
ᝨ ᤆل وسᚖلة مرخص  بها أوجائزة قانونا

ᣦᤶل الجناᚖالدلᙠ قصدᙔو
ᤆ ثبوت  

ᣐ᥃ مه᝼ه حᚖم علᚖقᙵ الذي ᤆ
ᣦᤶالقضا ᣐ ᣾ᤵقᚖال ᥉للوصول ا ᤆ

ᣐ᤽بها القا ᣐ ᣾ᤵستع᜻ ᤆ ᣑᤷلة الᚖة، أو هو الوسᚁالواقعة المرتك ᤆ
ᣐ᥄ن

حᚖث يرى الᚁعض من الفقهاء إن للدلᚖل وظᚖفة يؤديها وع᥋ أساس ذلك يتم تقسᚖم الأدلة  . )١(   الإتهام المعروض علᚖه. 
تب علᚖه ، وصنفت الأدلة ع᥋ هذا الأساس إ᥉ ثلاثة أنواع ᤆ᥏ أدلة اتهام وأدلة   ᣑᤫيؤديها والأثر الم ᤆ ᣑᤷفة الᚖحسب الوظᙠ

 . ᤆ
ᣐ᥄م وأدلة ن᝼ات   حᚁإث ᤆ

ᣐ᥃ لة المحققᚖإظهارها، وهو وس ᥋عمل عᙔقة وᚖكشف الحق ᥉ل ما ما يؤدي اᝨ ل هوᚖإذن الدل
لإجراءات الجزائᚖة منذ لحظة وقᗽع  ا إدانة المتهم أو براءته عن التهمة المᛩسᘿᗽة إلᚖه. وهو الأساس الذي تقوم علᚖه قواعد  

ᤆ المواد  
ᣐ᥃ اتᚁمن خلال أدلة الإث ᤆ

ᣑ᥃ع العرا ᣔ᤭مة المختصة. وقد نظم الم᝼م فيها من المح᝼صدور الح ᣐ ᣾ᤵح ᥉مة اᙔᗪالج
ᤆ يهدف اليها المحقق ᤆ᥏ اثᚁات ادانة المتهم او براءته من التهمة المسندة  ا  . )٢(الأصولᚖة  ٢٢١ـ    ٢١٢ ᣑᤷة الᚖة الأساسᙵلغا

ᤆ ب᠆دانة المتهم او براءته نظرا لما 
ᣐ᤽أدلة من شأنها إقناع القا ᥋ند عᛕس᜻ ة ما لمᙵهذه الغا ᥉مكن ان يتوصل اᙵ ه. ولاᚖإل

 ᝨ ساطة، هوᝇل، بᚖوجدانه والدل ᥋ع ᣾ᤫقةلتلك الأدلة من تأثᚖاظهار الحق ᥉الأدلة  )٣( ل ما يؤدي إ ᤆ
ᣑ᥃ع العرا ᣔ᤭حد المᙵ ولم .

  ᤆ
ᣦᤶالجنا ᤆ

ᣐ᤽جوز للقاᙵ هᚖجوز بها سماعها. وعلᙵ ᤆ ᣑᤷحددها ووضع لها القيود ال ᤆ ᣑᤷة الᚖة للأدلة المدنᚁسᛩالᙠ ما فعلᝨ ةᚖالجزائ
ᤆ ح᝼مه دون ان  

ᣐ᥃ ند عليهاᛕس᜻ ᤆ ᣑᤷضعها ضمن الأدلة المقبولة الᚖحة، فᚖدو له صحᚁت ᤆ ᣑᤷانات الᚖكون قناعته من البᙵ ان
 ᣐ ᣑᤫلᙵ  ة هوᚖب الذي من أجله لا تحدد الأدلة الجزائᝇة. والسᚖالمسائل المدن ᤆ

ᣐ᥃ ما هو الحالᝨ فرضه القانونᙵ لا مقرراᚖم دل
ᤆ الأدلة المدنᚖة (ᝨالأدلة  

ᣐ᥃ ما هو الحالᝨ ة خاصةᚖل᝼ض ش ᣑᤫة بنصوص تفᚖد الأدلة الجزائᚖقᙵ أن ᤆ
ᣐ᥃ ع لم يرغب ᣔ᤭أن الم

... إلخ) وذلك ᣐ ᣾ᤵمᚖة والإقرار والᙔᗪᙔᗪمن شأنها   التح ᤆ ᣑᤷل الᚖافة الوسائل والحᝨ مته سوف يتخذᙔᗪه لجᙠا᝼لأن المجرم عند ارت
  ᤆ ᣑᤷل أثر للأدلة الᝨ ل لإزالةᚖافة الحᝨ ات، أي ان المجرم سوف يتخذᚁطه القانون للإث ᣑᤫش᜻ ل ضده قدᚖل دلᝨ ان تطمس

ᤆ القانون ح᤯ا ولឤنها ᙠال
ᣐ᥃ محددة ᣾ᤫة غᚖبها سلفا. فالأدلة الجزائ 

ᡶ
، إذ له أن  ᙵكون عالما ᤆ

ᣐ᤽القا ᣾ᤫضم ᤆ
ᣐ᥃ ستقرᚤ جةᚖᛕن

ط ان ᙵكون ذلك (أي  ᣔ᤬ ᥋او براءته، ع ء وᙔتخذ من ᝨل ظرف دلᚖلا ع᥋ إدانة المتهم  ᤆ
ᣔ᤻ ᙵكون رأᙵه واعتقاده من ᝨل 

ᤆ استقاها من مصادر خارجة عن الدعو  ᣑᤷة الᚖمعلوماته الشخصᙠ م᝼حᙵ الدعوى ولا ᤆ
ᣐ᥃ ىالظرف) معلوما لدى الخصوم 

)٤( . 

ة ، ᝨما ذهب   ᣔ᤬اᚁم ᣾ᤫة وأدلة غ ᣔ᤬اᚁأدلة م ᥉اتها إᚁالواقعة المراد إثᙠ ث صلتهاᚖم الأدلة من حᚖتقس ᥉نما ذهب آخرون إᛸب
ᣐ قسم آخرون   ᣾ᤵح ᤆ

ᣐ᥃ ، ةᚖة وأدلة قانونᙵه وأدلة مادᚖأدلة قول ᥉ث مصدرها إᚖم الأدلة من حᚖتقس ᥉ق آخر من الفقهاء إᙔᗪف
ᤆ الإثᚁات إ᥉ أدلة ᝨاملة وأدلة غᝨ ᣾ᤫاملة (ضعᚖفة) ، وتتفق جميع هذه التقسᚖمات ع᥋  الأدلة الجنائᚖة ع᥋ أساس قᚖمتها  

ᣐ᥃
هان ، وعلᚖه سوف نتو᥉ تحدᙵد أنواع الأدلة الجنائᚖة   ᣽ᤫالحجةِ والᙠ ات الواقعةᚁواث ᤆ

ᣐᤶالجا ᥋هدف واحد هو التعرف ع
 ᤆ
ᣑᤶالنحو الآ ᥋ات وعᚁالإث ᤆ

ᣐ᥃ متهاᚖفتها وقᚖث وظᚖمن ح :   

ᤆ إ᥉ ثلاثة أنواع  
ᣦᤶات الجناᚁالإث ᤆ

ᣐ᥃ ةᚖفة أساسᚖة من خلال ما تقدمه من وظᚖدوره الأدلة الجنائᙠ ᤆ
ᣦᤶلقد قسم لنا الفقه الجنا

 ᤆ᥏و :  

ᤆ مع رجحان    أدلة اتهام:   - أ 
ᣦᤶالقضاء الجنا ᥉أة لإحالة المتهم إᚖتوفرت لدى المحقق فأنها تكون مه ᣑᤷم ᤆ ᣑᤷتلك الأدلة ال ᤆ᥏و

   . الح᝼م ب᠆دانته

 
وت ،د ) ١( ᣾ᤫة السنهوري ، بᚁث،مكتᙵالحد ᤆ

ᣦᤶاديء التحقيق الجناᚁم  ، ᤆ ᣐᤷاس الحسيᚁ٢ ص،٢٠١٧.عمار ع 
،ق) ٢( ᤆ᥎ᚖف التمᚖس لط᝜ ة رقمᚖمات الجزائ ح قانون أصول المخاី ᣔ᤬وت ،١٩٧١لسنة ٢٣ ᣾ᤫ٥٠١، ص٢٠٢٠،دار السنهوري، ب .
ᤆ ، القاهرة ، أحمد فؤاد عᚁد المجᚖد، د. ) ٣(

ᣦᤶ٩٨ ص ، ١٩٣٩التحقيق الجنا .
)٤( ᤆ ᣐᤷاس الحسيᚁ٧١ السابق، ص صدر ، المد.عامر ع .
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ᣐ التام والقطع ال៌امل ᙠالإدانة ول᝜س مجرد ترجيح هذه الأدلة أدلة الح᝼م:   - ب  ᣾ᤵقᚖيتوافر فيها ال ᤆ ᣑᤷتلك الأدلة ال ᤆ᥏و .   

:   - ج  ᤆ
ᣐ᥄المتهم وهذا  أدلة ن ᥉تها إᛔسᚸ ᤆ

ᣐ᥄مة او نᙔᗪع الجᗽوق ᤆ
ᣐ᥄ئة ساحة المتهم من خلال ن ᣽ᤫسمح بتᚤ ᤆ ᣑᤷتلك الأدلة ال ᤆ᥏و

ᤆ أن تنال 
ᣐ᥄كᙵ لᙠ ، ه من جرمᚖما اسند إلᙠ اءة المتهم ᣽ᤫب ᣐ ᣾ᤵقᚖدرجة القطع وال ᥉إ ᣑ᥃ه أن يرᚖط ف ᣑᤫش᜻ ع من الأدلة لاᗽالن

ᤆ نفسه  
ᣐ᥃ او تزرع الشك ᤆ

ᣐ᤽ه من أدلة الإدانةتلك الأدلة ثقة القاᙵما توفر لدᚖمة    . فᙔᗪع الجᗽوق ᤆ
ᣐ᥄ق نᙔᗪتها وذلك عم طᛔسᚸو

  .  )١( ا᥉ المتهم أو إثᚁات توافر الظروف المخففة لصالح ذلك المتهم. 

ᣐ ، فᤆᥐ إما أدلة مادᙵة أو معنᙔᗽة، وᤆ᥏ بنوعيها تقسم من  ᣾ᤵنوع ᥉عتها اᚖث طبᚖتقسم الأدلة من ح ᤆ ᣑᤷم الᚖوهناك تقس
ة .  ᣔ᤬اᚁم ᣾ᤫة وغ ᣔ᤬اᚁأدلة م ᥉مة اᙔᗪالجᙠ ث صلتهاᚖ٢( ح(   .  

ᣐ وهما  ᣾ᤵأساسي ᣐ ᣾ᤵنوع ᥉إ ᤆ
ᣦᤶات الجناᚁالإث ᤆ

ᣐ᥃ ث قوتهاᚖالأدلة من ح ᤆ
ᣦᤶوقسم كذلك الفقه الجنا :  

ᤆ   أدلة ᝨاملة:   -أ 
ᣐ᤽ة لإقناع القاᚖافᝨ ار أنهاᚁاعتᙠ القانون إذا توفرت وذلك ᤆ

ᣐ᥃ ةᘿᗽالعقᙠ م᝼الحᙠ ᤆ
ᣐ᤽تلزم القا ᤆ ᣑᤷالأدلة ال ᤆ᥏و

ᤆ الخاص وهذه الأدلة ᚤشمل
ᣐᤶان اقتناعه الوجداᝨ اᙵمه أ᝼ح ᤆ

ᣐ᥃ ᣾ᤫوالتأث :  

الشهود: ـ  ١ تقᚁل   شهادة  بنفسيهما فلا  الواقعة  ᙵكونا قد رأᙵا  أن   ᥋الواقعة ع  ᥋شهدان ع᜻ ةᙔرؤ توافر شاهدي   ᤆ
ᣐ᥂ᚁᛩᙔو

ᤆ شهادتهما 
ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤵكونا جازمᙵ أن ᤆ

ᣐ᥂ᚁᛩما يᝨ ، ةᚖالشهادة السماع .   

طان الأولـ  ٢ ᣔ᤬ هᚖأن يتوافر ف ᤆ
ᣐ᥂ᚁᛩاملا يᝨ ᤆ ᣽ᤶتاឤل الᚖكون الدلᙵ ᤆ᥈ول : ᤆ ᣽ᤶتاឤل الᚖه المتهم    -الدلᙠ ف ᣑᤫعᙵ ا اوᚖكون رسمᙵ أن

 ᤆ
ᣐᤶة -والثاᚁمة المرتكᙔᗪالجᙠ كون متعلقاᙵ أن .   

ᤆ الحقᚖقة ا᥉      القᙔᗪنة: ـ  ٣
ᣐ᥃ ترجع ᤆ᥏من وقائع الدعوى وأحوالها و᠄عمال فكره  و ᤆ

ᣐ᤽طها القاᚁنᛕس᜻ ᤆ ᣑᤷأنها الأدلة الᙠ تعرف
ذلك  ᣾ᤫوغ المعلومة  الوقائع  ووضᗽح   ᤆ᥍المحا وᘿراعة  الذهن  أصول .     )٣(   قوة  قانون   ᤆ

ᣐ᥃  ᤆ
ᣑ᥃العرا ع  ᣔ᤭الم يورد  لم  ولឤن 

مات الجوائᚖة رقم ( ᤆ الأثᚁات سوى النص عليها   ١٩٧١) لسنة  ٢٣المحاី
ᣐ᥃ الرغم من أهميتها ᥋نة عᙔᗪللق 

ᡶ
المعدل تعᙔᗪفا

ᤆ الفقرة (أ) من المادة (
ᣐ᥃ تقدير الأدلة وذلك ᤆ

ᣐ᥃ ᤆ
ᣦᤶالجزا ᤆ

ᣐ᤽م سلطة القا᝼حᙵ دأ العام الذيᚁب ٢١٣مع الم 
ᡶ
تعدادها ) مكتفᚖا

ᤆ أي دور  إمع بᚖقᚖة الأدلة 
ᣐ᥃ إقتناغها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة ᥋الدعوى بناءً ع ᤆ

ᣐ᥃ مة᝼م المح᝼ذ جاء فيها تح 

الأخرى  الرسمᚖة  والمحاᣐ᤮ والឤشوف  التحقيق   ᣐ᤮الشهود ومحا مة وᤆ᥏ الأقرار وشهادة  المحاី أو  التحقيق  أدوار  من 
 
ᡶ
ᣐ والقرائن والأدلة الأخرى المقررة قانونا ᣾ᤵاء والفني ᣽ᤫر الخᙔ٤( وتقار(   .  

اف: ـ  ٤ ᣑᤫم فإذا تع الإعᙔᗪللإدانة او التج 
ᡶ
ᤆ دور التحقيق وتعزز ᙠأدلة او قرائن أخرى فانه ᙵصبح ᝨافᚖا

ᣐ᥃ ف المتهم ᣑᤫزز مإذا أع
اف المتهم ᙠجᙔᗪمة ᤬قة مثلا ᙠضᚁط المواد الم᤭وقة ᙠحوزته او قᚖامه ᙠالدلالة ع᥋ م᝼ان إخفائها، فان هذا   ᣑᤫاع

اف ᙠجᙔᗪمة قتل وتعزز هذا  ᣑᤫما إن الإعᝨ ، عᗽمة الموض᝼ا للإدانة وان تراجع المتهم عنه أمام محᚖافᝨ صبحᙵ اف ᣑᤫالإع
ᤆ علᚖة فأن هذا  ᣐᤷاء تعود للمجᚖس او أشᜦان إخفائه ملا᝼ان دفن الجثة او م᝼م ᥋الدلالة عᙠ ام المتهمᚖقᙠ اف ᣑᤫالإع

ᤆ للإدانة 
ᣐ᥄كᙵ اف ᣑᤫتها  . الإعᘿᗽتكون عق ᤆ ᣑᤷالجرائم المهمة وال ᤆ

ᣐ᥃ 
ᡶ
ᤆ التحقيق هو الذي قام ᙠذلك وخصوصا

ᣐ᤽قا ᥋ع ᤆ
ᣐ᥂ᚁᛩي

 الإعدام  أو السجن المᘿᗼد.  (٥)

اف ،اسᛕنادا ا᥉ مᚁدأ الح᝼م ᣑᤫخصوص الإعᙠ ᤆ
ᣑ᥃العرا ᤆ

ᣦᤶالقرار القضا ᥉ورى الإشارة ا ᣐ᤯ن اقوال المتهم  هنا من الᙔان تدو
  ᤭فᙵ اف محل شك والشك ᣑᤫجعل من هذا الاعᙵ بᙵالتعذᙠ ᤆ ᣽ᤷر طᙔᗪتق ᥋اف وحصوله ع ᣑᤫالاعᙠ ار وملحق اقواله᝼الانᙠ

. لصالح المتهم   

 
. ٢٧٨ السابق، ص صدر ، الم وعدي سلᚖمان المزوريد. ) ١(
، المكتᚁة القانونᚖة، ᙠغداد، ᙠدون سنة الطبع، ص  ) ٢( ᤆ᥍٣٤د. سلطان الشاوي، أصول التحقيق الإجرا .
. ٩٢١، ص١٩٨٣، مطᚁعة شفيق، ᙠغداد،  ٣محمد عᤆ᥋ الصوري، التعليق المقارن ع᥋ مواد قانون الإثᚁات، ج) ٣(
، رسالة مقدمة ا᥉ ال)٤( ᤆ

ᣦᤶات الجناᚁالإث ᤆ
ᣐ᥃ ة ودورهاᚖل نجم ، القرائن القضائᚖم سهᚖغداد، مإبراهᙠ ᤆ

ᣐ᥃ ᤆ
ᣦᤶ٢٨، ص١٩٨٩عهد القضا  .

. ٢٨٢السابق، ص صدر وعدي سلᚖمان المزوري، الم د. )٥(
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ᣐ الاتحــادᙵـة فقــد وجـد ان مح᝼مــة جنــاᙵـات   ᣾ᤫمــة التمي᝼مح ᤆ
ᣐ᥃ ــةᚖــــــــــــــعــة الجزائ لـدى التــدقيق والمــداولـة من قᚁــل الهيئــة الموســ

ᤆ الدعوى المرقمة    ٢٠١٢ͭ ٢ͭ ٢٦صـلاح الدين قررت بتارᙔــــخ  
ᣐ᥃المتهم (و م   ٢٠١٢ͭجͭ ١٥٥ ᥉ا ᣐ ᣾ᤵالموجهت ᣐ ᣾ᤵالغاء التهمت

ͭ   ١ع) وفق المادة الراᙠعةͭ  ـــــده عن جᙔᗪمة   ٥ͭ ٣ͭ ١وᘿدلالة المادة الثانᚖة من قانون م᝼افحة الإرهاب لعدم كفاᙵة الأدلة ضــــــ
ـــــــــــــــة الادعاء العام ᙠمطالعتها   خطف المجᣐᤷ علᚖه (ه ك ج) وجᙔᗪمة قتل المجᣐᤷ علᚖه (خ ا ع) والافراج عنه وطلᚁت رئاسـ

ᤆ    ٢٠١٢ͭ جͭ  ٤١٣٨المرقمـة  
ᣐ᥃موجـ  ٢٠١٢ͭ ٤ͭ ٢٢ᙠ ـةᙵالاتحـاد ᣐ ᣾ᤫمـة التمي᝼ـــــديق القرار المـذكور وقررت مح ــ ــــــ ب قرارهـا  تصــــ

ᤆ    ٢٠١٢ͭ هيئـة جزائᚖـةͭ  ٦٩٢٤المرقم  
ᣐ᥃مـة قتـل   ٢٠١٢ͭ  ٥ͭ ٣٠ᙔᗪـــــــــــديق قرار إلغـاء التهمـة والإفراج عن المتهم عن ج ـــ تصـــ

ــتᤆ᥇ (ه ك ج) و᠄عادة الدعوى ا᥉ مح᝼متها ᙠغᚖة  ـــ ــــ ـــ ــــــــــــوص خطف المشـ ــــــادر ᙠخصـ ــــ المجᣐᤷ علᚖه (خ ا ع) ونقض القرار الصـــ
 لឤفاᙵة الأدلة ضده، واتᚁا

ᡶ
ي المذكور أعلاه قررت مح᝼مة جناᙵات صلاح الدين  تجᙔᗪمه والح᝼م علᚖه نظرا ᣐ ᣾ᤫللقرار التمي 

ᡶ
عا

ــــــــــابق و᠄لغـاء التهمـة الموجهـة والإفراج عنـه وفق المـادة الراᙠعـةͭ    ٢٠١٢ͭ  ٨ͭ ٢٧بتـارᙔــــخ  ــــــ وᘿـدلالـة    ١الا᤮ار ع᥋ قرارهـا السـ
 ͭ لة ضـــــــده. ولعدم قناعة وذلك لعدم كفاᙵة الأد  ٢٠٠٥لســـــــنة  ١٣من قانون م᝼افحة الإرهاب رقم   ٨ͭ ٥ͭ ٣ͭ ١المادة الثانᚖة

نقضـــــه، اما رئاســـــة الادعاء  ٢٠١٢ͭ ٩ͭ ١٨وكᚖل المدᙠ ᤆ᥁الحق الشـــــخ᤾ـــــᙠ ᤆالقرار المذكور طلب ᙠموجب لائحته المؤرخة 
ᤆ    ٢٠١٢ͭجͭ ٩٣٢٠العام فطلᚁت ᙠموجب مطالعتها المرقمة  

ᣐ᥃٢٠١٢ͭ ٩ͭ ٢٣   ᥋افة القرارات وعرض الدعوى عᝨ تصـــديق
ـــــــــــــ وعند وضــع القضــᚖة موضــع ال ـــ دونت أقوال    ٢٠١٠ͭ ٣ͭ ١٦تدقيق من قᚁل هذه الهيئة وجد انه بتارᙔــــخ  الهيئة الموســعة ـــ

ᤆ ذات اليوم 
ᣐ᥃ ᣐـــــــــ ـــ ᙠ ᤆلـد وأنكر علاقتـه بهـذه الجᙔᗪمـة واح᤯ــــ

ᣐ᥃ ـةᚖقـات الجنـائᚖمكتـب التحق ᤆ
ᣐ᥃ ـالتحقيقᙠ المتهم أمـام القـائم

ᤆ نفس يوم  
ᣐ᥃ــار و ــالإن᝼ـ ــام مح᝼مـــة تحقيق ᙠلـــد ودونـــت أقوالـــه ᙠـ ــالا   ٢٠١٠ͭ ٣ͭ ١٦امـ ــام  دون ملحق آخر للمتهم ᙠـ اف أمـ ᣑᤫع

ــᣐ بتــارᙔــــخ   ــــــــــــ اف وانكر   ٢٠١٠ͭ ٣ͭ ١٧مكتــب ᙠلــد للتحقᚖقــات واح᤯ــ ᣑᤫــالاعᙠ لــد ودون ملحق لأقوالــهᙠ مــة تحقيق᝼امــام مح
ᣐع منــه ᙠــالإថراه والتعــذᙵــب وعنــد  ᣑᤫالتحقيق ان ᤆ

ᣐ᤽افــه أمــام قــا ᣑᤫــان اعᙠ ــــــــلاح الــدين وأفــاد ــــــ افــه أمــام مح᝼مــة جنــاᙵــات صــ ᣑᤫاع
ᤆ القضــᚖة وجد ان ا

ᣐ᥃ ما  اســتعراض الأدلة المتوفرةᝨ ةᚖهذه القضــ ᤆ
ᣐ᥃ اك المتهم ᣑᤫة حول اشــᚖانᚖه شــهادة عᙵس لد᝜ل ᤆ᥇لمشــت

 ᥋ت عᝇث ان شــــــهاداتهم انصــــــᚖة حول الحادث حᚖانᚖس لديهم شــــــهادة ع᝜ثناء الشــــــاهد (ش و) لᛕاســــــᙠ ان جميع الشــــــهود
هادة متهم امور اخرى ل᝜ســـت لها علاقة بهذه الجᙔᗪمة امام ᙠخصـــوص الشـــاهد (ش و) فلا ᙵمكن الاطمئنان اليها كونها شـــ

ᤆ جᙔᗪمة إرهابᚖة  
ᣐ᥃ مᚖسـل ᤆ

ᣐᤶم قانو᝼بناء ح ᤆ
ᣐ᥃ مكن اعتمادهاᙵ ة ولاᚁᙔᗪضـد متهم آخر وان هذه الشـهادة تكون مثار شـك وال

ــــــــــك ممـا ᙵـدلـل ع᥋ ان تلـك   اف فهو مثـار شـــــــ ᣑᤫـالاعᙠ ـار وملحق اقوالـه᝼ـالإنᙠ اف المتهم ᣑᤫالإعـدام امـا اع ᥉تهـا اᘿᗽــــل عق ــــــــــ تصـــ
عت منه تحت   ᣐ ᣑᤫلد الاقوال المتكررة انᙠ ᣐ᥄ــــــ ـــــᛕشـ ᤆ الصـــــــادر من مســ ᣽ᤷر الطᙔᗪعززه التقᙵ ب وهذا ماᙵراه والتعذថالضـــــــغط والإ

ᤆ    ٢٦٩٨العام ᙠالعدد  
ᣐ᥃ــاق ووجود   ٢٠١٠ͭ ١١ͭ ٢ ــ ـــــفل الســ ᣐ اسـ ᣾ᤵوالرجل ᣐ ᣾ᤵــــحجات حول المعصــــــم ـــــمن وجود آثار ســ المتضـ

ᤆ الᚖد ال᤭᝜ــى اضــافة ا᥉ وجود آثا١آثار حروق دائᙔᗪة الشــ᝼ل ᙠعرض (
ᣐ᥃ واثنان ᣐ ᣾ᤵمᚖال ᤆ

ᣐ᥃ ل  ســم) واحد᝼ل الشــᙔᗽر حرق ط
ᤆ ظهر القدم ᙠطول (

ᣐ᥃اف ٦ ᣑᤫان اع ᥋ـــــــــحة ع ــــــ ــــــــــــك ورᚁᙔة وتدل دلالة واضـ اف المتهم مثار شــــ ᣑᤫذلك ان اع ᤆ ᣐᤷعᙵ ــــــــــــم) مما ـــ سـ
ᣐ لذا فان الأدلة تكون   ᣾ᤵـــــــك والتخم ᣐ لا ع᥋ الشـــــ ᣾ᤵقᚖالجزم وال ᥋ع ᣐᤷة تبᚖــــــائ ᣐع ᙠالإថراه وحᚖث ان الأح᝼ام القضــــــ ᣑᤫالمتهم ان

ᤆ الدعوى    ٢٠١٢ͭ ٨ͭ ٢٧والح᝼م وحᚖث ان مح᝼مة جناᙵات صــــــــــلاح الدين قررت بتارᙔــــخ  غᝨ ᣾ᤫافᚖة وغ᣾ᤫ مقنعة للتجᙔᗪم 
ᣐ᥃

من   ٨و  ٥و  ٣و  ١وᘿــدلالــة المــادة الثــانᚖــةͭ    ١الغــاء التهمــة الموجهــة للمتهم وفق المــادة الراᙠعــةͭ    ٢٠١٢ͭ جͭ  ١٥٥المرقمــة  
ــنـة    ١٣قـانون م᝼ـافحـة الإرهـاب رقم   ــ ــــ ــــــ ـــــــــᚖᛔلـه من التوقᚖف ع  ٢٠٠٥لســ ᤆ والافراج عنـه و᠄خلاء ســـــــ

ᣐ᥃ كون قرارهـا المؤرخᙵ ـهᚖل
ᤆ الدعوى المرقمة    ٢٠١٢ͭ ٨ͭ ٢٧

ᣐ᥃اب قرر    ٢٠١٢ͭج ͭ ١٥٥ᚁـــــ ــــــ ـــᛕند الᚖه من أســ ـــ  للقانون ᙠالنظر لما اســـــــ
ᡶ
 وموافقا

ᡶ
ــــــــــــحᚖحا صـ

 لأح᝼ام المادة 
ᡶ
ᙔة اسـᛕنادا ᣞᤫថالأᙠ وصـدر القرار ᤆـ᤾الحق الشـخᙠ ᤆ᥁ي للمد ᣐ ᣾ᤫقه ورد الطعن التميᙵمن قانون    ٢ͭأͭ  ٢٥٩تصـد

ما   .  )١(الجزائᚖة  تاصول المحاី

ᤆ وضع الاشᚁᛕاه ، أي ᙠمعᣐᤷ وجود دوافع للشك    أدلة غ᣾ᤫ ال៌املة:   - ب 
ᣐ᥃ تجعل المتهم ᤆ ᣑᤷفة او الناقصة الᚖالأدلة الضع ᤆ᥏و

ᤆ الح᝼م
ᣐ᥃ ناد إليهاᛕالاس ᤆ

ᣐ᤽ها تخول القا ᣾ᤫملة لغ᝼د انه من الممكن أن تكون أدلة مᚖاب التحقيق بᙠ فتحᙠ سمحᚤ .   

 
ᣐ الاتحادᙵة،جهة الاصدار  ،٢٠١٢ͭالقرا ٢٦٩،رقم الح᝼م القرار غ᣾ᤫ مᛩشور    )١( ᣾ᤫمة التمي᝼مح .  
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ومما تجدر الإشارة إلᚖه إن هذا التقسᚖم يتعارض مع معᣐᤷ الدلᚖل ، ذلك لأن الدلᚖل يؤدي إ᥉ كشف الحقᚖقة او          
ᙠ ᤆعض صوره ،  

ᣐ᥃ 
ᡶ
ᣐ لا ᙵحتمل التدرج و᠄لا ᝨان ش᝼ا ᣾ᤵقᚖصحة او عدم صحة أمر ما ، ولأن الᙠ ᣐ ᣾ᤵقᚖال ᤆ

ᣐ᤽نفس القا ᤆ
ᣐ᥃ دخلᙵ  

ᣐ فأنه لا ᙵعد دلᚖلا أصلا ولا ᙵقال عنه انه   ᣾ᤵقᚖل عن تحقيق الᚖضا ، فإذا عجز الدلᙵحتمل التدرج أᙵ ل لاᚖلذلك فان الدل
ء فأن لم يتحقق الإثᚁات  ᤆ ᣔ᤼ات للᚁإث ᣐ ᣾ᤵقᚖه فأن الᚖات ، وعلᚖذلك من المسم ᣾ᤫف او غᚖامل او ناقص او ضعᝨ ᣾ᤫل غᚖدل

ᤆ العقاب  أصبح ش᝼ا ، ولما ᝨانت الخصومة الجنائᚖة تق
ᣐ᥃  ات سلطة الدولةᚁمجرد إث ᥋ة المتهم لا عᙔᗪضمان ح ᥋وم ع

م فيها الحᙔᗪات  ᣑᤫوعة تح ᣔ᤭ت توافر هذه السلطة تجاه المتهم إلا من خلال إجراءات مᚁᛖألا ي ᤆ
ᣐ᤽القا ᥋ع ᣐ ᣾ᤵفأنه يتع

ᤆ رسمها القانون ولا ᙵحول دون ذلك إن تكون الأدلة واضحة ع᥋ إدان ᣑᤷانت هذه وتؤمن فيها الضمانات الᝨ ة المتهم طالما
ام القانون ᣑᤫاهة واح ᣐ ᣐᤫالᙠ سم مصدرهاᛕالأدلة مشبوهة ولا ي .  
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 ᤆ
ᣐᤶحث الثاᚁعدم  ͭ الم ᥋تب ع ᣑᤫمها والأثر المᚖمناقشة الأدلة وتقي ᤆ

ᣐ᥃ التحقيق ᤆ
ᣐ᤽سلطة قا

  كفايتها 

 : ᣐ ᣾ᤵالأساسي ᣐ ᣾ᤵع من خلال المطلبᗽتناول هذا الموضᛩس  

ᤆ مناقشة الأدلة وتقيᚖمها 
ᣐ᥃ التحقيق ᤆ

ᣐ᤽المطلب الأول:سلطة قا  

ᤆ عمله، وللدور الذي تقتضᚖه  اថد  
ᣐ᥃ ادᚖالح ᥋ع 

ᡶ
ᤆ التحقيق، عند القᚖام ᙠاعماله حرصا

ᣐ᤽ة قاᚖاستقلال ᥋ع ᤆ
ᣑ᥃ــــع العراᙔ ᣔ᤭ᛕال

ᤆ احالة القضاᙵا ا᥉ المح᝼مة المختص
ᣐ᥃ مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم ودوره ᣐ ᣾ᤵالموازنة ب ᤆ

ᣐ᥃ التحقيق ᤆ
ᣐ᤽ةمهمة قا 

مه ةᙠما جمعه من ادل ᤆ دور التحقيق او المحاី
ᣐ᥃ ًمة قناعتها سواء᝼عليها المح ᣐᤷتب ᤆ ᣑᤷ١( ال( . 

ᤆ مهامه القضائᚖة واختصاص القانون  
ᣐ᥃ ل جهات الدولةᚁعيته لجهة اخرى، من قᚁدو ذلك الاستقلال من خلال عدم تᚁᙔو

ᣐ القضاة واعضاء الادعاء العام وتنظᚖم خدمتهم وعدم قاᙠليتهم للعزل وتنظᚖم حالات المسائلة  ᣾ᤵم وتعي ᚤ ᤆشكᚖل المحاី
ᣐ᥃

م العسكᙔᗪة)٢( التأديᚖᛔة ᣐ او الانتماء ا᥉ حزب وتحدᙵد وتنظᚖم شؤون المحاី ᣾ᤵفتᚖالوظ ᣐ ᣾ᤵوحالة عدم )٣(، وحظر الجمع ب ،
 للقانون

ᡶ
ᤆ او عضو مجلس القضاء الاع᥋ الا وفقا

ᣐ᤽٤( عزل القا( .  

ᤆ التحقيق أن ᙵجمع وᙔمحص الأدلة المستخلصة عما أتخذ من إجراءات 
ᣐ᤽قا ᥋توجب ع ᤆ

ᣦᤶإن مرحلة التحقيق الإبتدا
جيح الدلᚖل الذي يبᣐᤷ ع᥋ أساسه إحالة المتهم  ᣑᤫة بᚖله قناعته الشخصᚖعدها وحسب ما  تمᙠ قومᙵ ة ضد المتهم ثمᚖقانون

ورة أن ᙵكون ا᥉ المح᝼مة المختصة، ᙠعد أن ᙵكون قد حاز ع᥋ قنا ᣐ᤯الᙠ ستلزم᜻ كفايته للإحالة، إذ لاᙠ التحقيق ᤆ
ᣐ᤽عة قا

ᤆ التحقيق إن الأدلة المتحصلة من الإجراءات التحقᚖقᚖة لم  
ᣐ᤽الجازم ب᠆دانة المتهم، فإذا وجد القا ᣐ ᣾ᤵقᚖحد ال ᥉ا ᣑ᥄قد إرت

عن المتهم وغلق    فراجلإاره ᙠاترق ا᥉ مستوى الឤفاᙵة لأحالة المتهم ا᥉ المح᝼مة المختصة، فعلᚖه عندئذ أن ᙵصدر قر 
ᤆ النحقيق

ᣐ᤽ة لقاᙔᗪة الأدلة من عدمها مسألة ترجع للسلطة التقديᙵع كفاᗽذلك نلاحظ إن موضᘿو .
ᡶ
لذا   . )٥(الدعوى مؤقتا

ᤆ قد إعتمد ع᥋ معᚖار كفاᙵة الأدلة لأحالة أوراق الدعوى ا᥉ المح᝼مة 
ᣑ᥃مات العرا ᤆ قانون أصول المحاី

ᣐ᥃ ᤆ
ᣑ᥃ع العرا ᣔ᤭فالم

بتأرᙔــــخ   . )٦(المختصة ᙔة  ᣐ ᣾ᤫالتمم ᙠصفتها  ͭ كرمᚖان   جناᙵات كركوك  لمح᝼مة  القرار  هنا   القضᚖة    ٢٠٢١ͭ ٧ͭ ١١نجد   ᤆ
ᣐ᥃

ᙠ ᣐالقرار المذكور  اعلاه لذا ᙠادر ا᥉ ٢٠١٩ͭ ٤٨٦التحقᚖقᚖة المرقمة ( ᣾ᤫلار ولعدم قناعة الممᝨ طة ᣔ᤬ مركز ᥉العائدة ا (
ي ᣐ ᣾ᤫان طلب تدخل التمي ᣐ ᣾ᤵه لدى التدقيق والمداولة  تب ᣐ ᣾ᤫتمي    ᤆ

ᣐᤶب قانوᝇاي س ᥉ند اᛕس᜻ ل المتهم(......) لاᚁالمقدم من ق
ᤆ التحقيق وتدخل ضمن إختصاص مح᝼مة 

ᣐ᤽د قاᚖات السᚖج من صلاحᗪلها تخᚖتفاص ᤆ
ᣐ᥃ كون مناقشة الادلة والخوض

ى و᠄عادة الإضᚁارة ا᥉ مح᝼متها لإجراء المقتᣐ᤾  الموضᗽع. علᚖه قرر   ᣐ ᣾ᤫالتمم التدخل  ᣐ  ورد طلب  ᣾ᤫتصديق القرار المم
 ᤆ
ᣐᤶ٧( القانو( . 

ال  ᤆ
ᣐ᤽قا ᥋موجبها، أو᠄نها تإذن أوجب عᙠ مة ᤆ القضᚖة ᙵمكن المحاី

ᣐ᥃ هᙵانت الأدلة المتوافرة لدᝨ إذا حقيق ملاحظة ما 
ᤆ هذا 

ᣐ᥃.ندة للمتهمᛕف الواقعة المسᚖكيᙵ ه أنᚖما و᠄ن علᝨ ،مة المختصة᝼المح ᥋للإحالة ع ᤆ
ᣐ᥄ث لا تكᚖحᙠ 

ᡶ
منعدمة تماما

ᙠأنه العراق   ᤆ
ᣐ᥃  ᣐ ᣾ᤫالتمي المادة ᙵ   (الخصوص قضت مح᝼مة  وفق  التحقيق  أثناء  الجᙔᗪمة  ᙵكᚖف  أن  التحقيق   ᤆ

ᣐ᤽لقا حق 
المتهم وفق مادة القانونᚖة    ᥉التهمة المسندة ا تᚁدᙵل  ᙵمنه ذلك من  ᤆ ضوء الأدلة المتوفرة لدᙵه ولا 

ᣐ᥃ قة عليهاᚁالمنط

 
مات الجزائᚖة العراقᚖة ) من  ٢١٢المادة () ١( . قانون اصول المحاី
. ٢٠٠٤) من قانون ادارة الدولة العراقᚖة لسنة ١ͭ  ٤٣وكذلك المادة ( ،٢٠٠٥ ) من دستور جمهورᙔة العراق لسنة٩٤-٩٣( المواد ) ٢(
. ٢٠٠٥) من الدستور جمهورᙔة العراق لسنة ٩٦، ٩٥المواد () ٣(
. ٢٠٠٤لسنة  ) من قانون ادارة الدولة العراقᚖة٤٧المادة () ٤(
ᣐ ،    د. )  ٥( ᣾ᤵحس ᣐ᥄ة مصطᙵوفة ، العددنادឤة، مجلة الᚖقᚖة تطبᚖالتحقيق دراسة قانون ᤆ

ᣐ᤽ة لقاᙔᗪ١٤٩، ص  ٢٠٢٠، لسنة  ٥٨السلطة التقدي .
مات الجزائᚖة العراقᚖة  ١٣٠المادة ) ٦( . ͭب من قانون اصول المحاី
. ٢٠٢١ͭ ٧ͭ ١١، التأرᙔــــخ ٢٠٢١ͭتͭ ١٢٦القرار غ᣾ᤫ مᛩشور  ،رئاسة مح᝼مة جناᙵات كركوك ͭكرمᚖان، العدد ) ٧(
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ᤆ ٩٨٧ـ ٩٨٦ͭ جناᙵات أو᥉ ͭ ٤٩قانونᚖة أخرى إذا أظهر التحقيق إن الجᙔᗪمة لا تنطبق عليها تلك المادة) قرار رقم 
ᣐ᥃١٣  ͭ

١( ٩٨٦ͭ ٨( .  

ᤆ الحقᚖقة النقاش الدائر حول هذا الموضᗽع يث᣾ᤫ الإش᝼ا
ᣐ᥃ᚖاحثون لᚁة الأدلة من عدمها ، لذلك إنقسم الᙵة حول كفاᚖس᝜ة الرئ

ᤆ النحقيق 
ᣐ᤽مناقشة الأدلة ، لأن الأصل إن قا ᤆ

ᣐ᥃ ᤆ
ᣐ᤽ة القاᚖمناقشة الأدلة أو عدم صلاح ᤆ

ᣐ᥃ التحقيق ᤆ
ᣐ᤽ة قاᚖحول صلاح

ᤆ مرحلة التحقيق ᙠجمع الأدلة فقط دون مناقشتها، كون مهمة مناقشة الأدلة من إختصا
ᣐ᥃ مةتتحدد مهمته᝼ص مح  

ᚖهذا المجال، وهذا ما سار عل ᤆ
ᣐ᥃ عᗽهالموض    ᤆ

ᣑ᥃العرا ᤆ
ᣦᤶقضاء جزا  ᤆ

ᣑ᥃ع العرا ᣔ᤭منع المᙵ ن لمឤالتحقيق من مناقشة ل ᤆ
ᣐ᤽قا

نهائᚖا ورفض الشكوى،   أما غلق التحقيق   ᤆ᥏ إنتهاء التحقيق ᙵ ᤆصدرها ᙠعد  ᣑᤷإالأدلة كون القرارات ال  ᣾ᤫان الفعل غᝨ ذا
، أو تنازل المشتᤆ᥇ عن شكواه، وᝨانت الجᙔᗪمة ممن ᙵجوز الصلح فيها دون موافقة ال

ᡶ
، ᝨما ᙵمكن معاقب علᚖه قانونا ᤆ

ᣐ᤽قا
ᤆ لأدانته، وله إصدار قرار غلق الدعوى 

ᣐ᥄انت هنالك أدلة تكᝨ ᣑᤷمة المختصة م᝼المح ᥉ب᠆حالة المتهم ا 
ᡶ
أن ᙵصدر قرارا

ᤆ حالة ᝨان الفاعل مجهوᤤً أو إذا ᝨان الحادث قضاءً وقدر
ᣐ᥃ 

ᡶ
  . )٢(مؤقتا

ᤆ  إذن الرأي الأول ᙵقول إن   
ᣐ᤽القول أن قا ᥉ي، فقد إتجهوا ا᤯ختلف عن الفقه المᙵ لا ᤆ

ᣑ᥃العرا ᤆ
ᣦᤶموقف الفقه الجنا

ᤆ الموضᗽع  التحقيق ᙵملك سلطة
ᣐ᤽ذلك شأن قا ᤆ

ᣐ᥃ ة شأنهᙔᗪعات    . )٣(تقديᙔ ᣔ᤭ᛕال ᤆ
ᣐ᥃ ᤆ

ᣦᤶالجنا ᤆ
ᣐ᤽دأ فإن القاᚁلهذا الم 

ᡶ
ووفقا

ᙵ ᤆقدمها الخصوم فيتحرى بنفسه   ᣑᤷالأدلة الᙠ قتنعᙵ ات، إذ يتصور الاᚁة الإثᚖعمل ᤆ
ᣐ᥃ 

ᡶ
 إᙵجايᚁا

ᡶ
 ᙵجمع دورا

ᡶ
المᙔ᤯ة ᙵلعب دورا

، ᝨما ᙵملك الᚁحث بنفسه عن  ᤆ
ᣐ᥄ات أم نᚁم ما لديهم من أدلة إثᙵطالب الخصوم بتقدᙔمحل الأدلة و ᥉تقل اᛩأن يᝨ ،الأدلة

ᤆ أمامه  ᣑᤷات الᚁالإث ᤮انت عناᝨ ᣑᤷمال التحقيق م᝼أستᙠ أمرᙵ اء، وأن ᣽ᤫأستجواب المتهم، وندب الخᙠ قومᙵ الواقعة، وأن
  . )٤(  غᝨ ᣾ᤫافᚖة لتكᙔᗽن عقᚖدته. 

ᤆ لتطبᚖقه ᜦش᝼ل مرن وعادل ومنصف لذلك ᙵجب ان 
ᣐ᤽ل القاᚁمن ق ᣾ᤫهامش من الاجتهاد والتفس ᥉حاجة اᙠ هذا النص

  تكون النظرة ا᥉ المتهم ᙠانه بريء حᣑᤷ تᚁᛖت ادانته وان الشك ᙵف᤭ لمصلحته. 

ᤆ ان يتخذ قرارا ᙠالأفراج عن المتهم وهذا 
ᣐ᤽القا ᥋فة فعᚖانت التهمة تحوم حولها الشبهات والشكوك والادلة ضعᝨ فإذا

هذه  ᙔــــع  ᣔ᤭ᚤ رات  ᣽ᤫوم ع  ᣔ᤭الم ومقاصد  العدالة  مقتضᚖات  مع  يᛩسجم  الذي   ᤆ
ᣐᤶساᚸوالا العادل   ᤆ

ᣐᤶالقانو التطبيق  هو 
ᤆ التحقيق ᙵمتلك السلطة التقديᙔᗪة للدلᚖل، إلا إنه ل᝜س له أن ᙵقدر فᚖما إذا ᝨان هذا الدلᚖل ᝨافالفقرة. 

ᣐ᤽ذلك فإن قاᘿو 
ᡶ
  ᚖا

اءة ᣽ᤫقرار الإفراج أو الᙠ عكسهᘿللإحالة و 
ᡶ
 فالقانون قد  .  )٥(  للإدانة من عدمه، و᠄نما ᙵقدر فᚖما إذا ᝨان هذا الدلᚖل ᝨافᚖا

᡹
اذا

ᤆ التحقيق دراسة الواقعة وتقᙔᗪرما إذا ᝨانت ᚤش᝼ل جᙔᗪمة، وكذلك دراسة الأدلة ما اذا ᝨانت ᝨافᚖة للإحالة  
ᣐ᤽قا ᥋أوجب ع

  .
᡹
 حالة المتهم، وهل إنه مسؤول قانونا

ᡶ
 عن أدلة الإدانة،   ع᥋ المح᝼مة المختصة، وأᙵضا

ᡶ
ا ᣾ᤫلأن أدلة الإحالة تختلف كث

ᤆ هذا الخصوص 
ᣐ᥃ .مة᝼المح ᥉المتهم ا ان ᙵحᚖل  ᤆ التحقيق من 

ᣐ᤽الفاعل تمكن قا حᚖث إن شبهة صدور الفعل من 
م التحقيق ا᥉ المح᝼مة أن تتحصل أدلة تحمل ع᥋ الظن   ᤆ لإحالة من قᚁل حاី

ᣐ᥄كᙵ )أنهᙠ العراق ᤆ
ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼قضت مح

م   ب᠆رت᝼اب ᣐ حق التدخل ᙠقرار حاី ᣾ᤫمة التمي᝼م التحقيق أن يناقش مثل هذه الأدلة، ولمح المتهم الجᙔᗪمة، ول᝜س لحاី
 للقانون). التحقيق ونقضه إذا ᝨان  

ᡶ
القرار ᙠعدد    . )٦(  مخالفا ᣾ᤫشᚸ ــــخ    ٢٠١٢ͭتͭ  ١٥٨هناᙔه قرار    ٢٠١٢ͭ  ٥ͭ ٩بتأرᚖعل ᣐ ᣾ᤫالمم

ᤆ مح᝼مة  تحقيق كفري اصدر السᚖد  
ᣐ᤽د قاᚖمة  تحقيق كفريالس᝼ة     ٢٠١٢ͭ ٣ͭ ١٣قراره المؤرخ    محᚖقᚖة التحقᚖالقض ᤆ

ᣐ᥃
ᙠ ᣐالقرار اعلاه ᙠادر ا᥉ الطعن . ᙠعد إجراء التدقيق ٢٠١١ͭ ٥المرقمة ( ᣾ᤫولعدم قناعة المم 

ᡶ
ᙠ ᤆغلق الدعوى مؤقتا

ᣐ᤾قᙵ الذي (
ي ضمن المدة القانونᚖة المقررة له ، لذا قرر قب ᣐ ᣾ᤫلأن الطعن التميᙠ مة وجد᝼ل هيئة المحᚁولدى  والمداولة من ق ًᤨ ᝼وله ش

 
وتراهᚖم الحᚖدرىإب جمال أ.د. ) ١( ᣾ᤫة السنهوري،بᚁة، مكتᚖمات الجزائ ᤆ قانون أصول المحاី

ᣐ᥃ ᤆ
ᣐ᥃٣٤٠، ص ٢٠٢٣، ،الوا .

. ج من قانون اصول المحاីمات الجزائᚖة العراقᚖة  ١٣٠المادة ) ٢(
. ١٥٣، ص المصدر السابق ᙵ٢٠٢٤ا᤬ محمد سعᚖد قدو، ) ٣(
ح قانون الإجراءات الجنائᚖة ، ج)  ٤( ᣔ᤬ ،ـ الإمارات ،  ٣د.محمود أحمد طه ᤯ات،مᚖمج ᣽ᤫوال ᣔ᤭ᛩة و دار شتات للᚖتب القانونឤ٢٠١٣، دار ال  ،

. ٣٠٧ص
ᤆ ، دراسة مقارنة ، مكتᚁة السنهوري، ᙠغداد،)  ٥(

ᣦᤶات الجزاᚁالإث ᤆ
ᣐ᥃ ة ᣽ᤫديري ، الخᚁس ال᝜م خمᙔᗪ٣٣٣، ص٢٠٠٦ك

. ٣٤١ـ ٣٤٠جمال إبراهᚖم الحᚖدري، المصدر السابق، ص ص د. ) ٦(



١٤ 
 

ᣐ المؤرخ ( ᣾ᤫالقرار المم ᥋نادا  ٢٠١٢ͭ ٣ͭ ١٣عطف النظر  عᛕصحيح ومخالف للقانون  ١٣٠للمادة  ) ، اس ᣾ᤫة غᚖͭب الأصول
ᣐ اعلاه و᠄عادة اوراق القضᚖة ا᥉ مح᝼مة تحقيق ᝨلار لإីمال التحقيق فيها ومن ثم رᘿطها ᙠالقرار  ᣾ᤫلذا قرر نقض القرار المم ،

ᤆ وفق الأصول
ᣐ᤾المقت ᤆ

ᣐᤶ١(القانو( . 

الا ان تطبيق هذه الفقرة ساᙠقا وحالᚖا نجد ان اغلب قضاة التحقيق ᙵمᚖلون ا᥉ احالة المتهم ع᥋ الرغم من عدم  كفاᙵة 
ᣐ القرار من قᚁل نائب   ᣾ᤫجة تميᚖᛕة نᙔ ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ اتᙵمة الجنا᝼ل محᚁا لقرارات النقض من قᚁالادلة ضده خوفا وتجن

والمشتᤆ᥇ ووكᚖله ومن الذين   العام   ᤆ᥁الدعوى مؤقتا المد المتهم وغلق  قرار الأفراج عن  نقض  ᤆ طلب 
ᣐ᥃ لهم مصلحة

  لأسᚁاب مقنعة او غ᣾ᤫ مقنعة. 

ᤆ مرحلة قضاء 
ᣐ᥃ الا ᤤًجد له مجاᙵ لا ᤆ

ᣐ᤽للقا ᤆ
ᣑᤶدأ الإقتناع الذاᚁأساس م ᥋إن تقدير الأدلة القائم ع ᥉ل اᚖمᙵ ᤆ

ᣐᤶأما الرأي الثا
ᙠ سواء ᤆ

ᣦᤶم دون مرحلة التحقيق الأبتدا᝼نظر أصحاب هذا الرأي أن تقدير الأدلة  الحᘿمة، و مة أو ᙠمنع المحاី الإحالة للمحاី
ᤆ التحقيق   لا ᙵقوم ع᥋ مᚁدأ الإقتناع و᠄نما ᙵقوم ع᥋ مᚁد الأخر هو مᚁدأ الملائمة

ᣐ᤽دأ الملائمة أم سلطة قاᚁمᙠ والمقصود  

تقتᙠ ᤯عدم إحالة الدعوى الجزائᚖة ا᥉ مح᝼مة الموضᗽع ᙠالرغم من توفر الأدلة ال៌افᚖة للإحالة وهو ما ᙵطلق علᚖه ᙠالقرار  
  .  )٢( ب( لا وجه لإقامة الدعوى)

ᤆ الدعوى، وعلᚖه أن  قᚖمة ᝨل دلᚖل وله  أما الرأي الثالث ي
ᣐ᥃ ح أمامهᗪطᙵ لᚖن قناعته من أي دلᙔᗽتك ᤆ

ᣐ᥃ حر ᤆ
ᣐ᤽رى إن القا

ᤆ الدعوى، ومن الأفضل أن 
ᣐ᥃ ᤆ ᣽ᤶجاᙵة، وهذا راجع لدوره الإᚖستخلص من مجملها نتجة منطق᜚الأدلة و ᣐ ᣾ᤵسق ما بᛩأن ي

ᙵق لا  والذي  للإدانة  الجازم   ᣐ ᣾ᤵقᚖال مستوى   ᥉ا الإحالة  دلᚖل   ᣑ᥃الافراد  ير حᙔᗪة  ᙠصون  وذلك  الإحتمالᚖة،  أو  الشك  ᚁل 
  . )٣( وحقوقهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ᤆ كوران عᤆ᥋ محمد، المختار من قضاء مح᝼مة جناᙵات كركوكͭ كرمᚖان، مطᚁعة ᙵادᝨار، السلᚖمانᚖة،  )  ١(

ᣐ᤽٣٧١ـ  ٣٧٠ص (   ، ص٢٠٢١القا .(
)٢ (ᙵ ،د قدوᚖسع᤬١٥٤، ص ، المصدر السابق ٢٠٢٤ا .
. ١٥٧ص  ، المصدر السابق ᙵ٢٠٢٤ا᤬سعᚖد قدو، )٣(
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تب ع᥋ عدم كفاᙵة الأدلة  ᣑᤫالأثر الم : ᤆ
ᣐᤶمرحلة التحقيق   المطلب الثا ᤆ

ᣐ᥃  

التحقيق    ᤆ مرحلة 
ᣐ᥃ ة الأدلةᙵحالة عدم كفا ᤆ

ᣐ᥃ ات الأخرىᚖيتخذ مجموعة من الإجراءات والصلاح ᤆ التحقيق 
ᣐ᤽إن قا

  لجمع الأدلة وتقيᚖمها ومنها: 

القضائᚖة  المناقشة   :ᤤًوالشهادة:   او    ᤆ
ᣐ᤽قا منحت   ᤆ ᣑᤷال  ᤆ

ᣦᤶالإبتدا التحقيق  إجراءات  أحد  الشهود كونها  سماع  إن 
ᙔأخذ بها كدلᚖل أو أن  التحقيق سلطة تقديᙔᗪة واسعة ᙠأن ᙵقدر قᚖمة الدلᚖل المتحصل من الشهادة، أن يناقش الشاهد و 

يهدر بها أو أن ᙵأخذ ᙠعض أقوال الشاهد دون ᙠعض الآخر و᠄ذا تعددت الشهود وتناقضت أو تعارضت شهاداتهم فله أن  
ᤆ مرحلة التحقيق   يرجحمنها وفق ما ᙵملᚖه علᚖه محض إراداته. 

ᣐ᥃ ة لسماع الشهودᚖام القانون᝼الأح ᤆ
ᣑ᥃ع العرا ᣔ᤭وقد نظم الم

ᤆ المواد (
ᣐ᥃ ᤆ

ᣦᤶة٦٨ـ٥٨الأبتداᚖ١() الأصول( .  

 ᥉ا للوصول  التحقيق    ᤆ
ᣐ᤽القا رغᚁة   ᥋بناءً ع أو  الخصوم  أحد  أو  العام  الإدعاء  بناءً ع᥋ طلب  تتم  الشهود  فمواجهة 

 ᤆ᥁عضهم أو مع المتهم أو المدᙠ ة ومواجهة الشهود معᚖستهدف من وراء المناقشة القضائ᜻ التحقيق ᤆ
ᣐ᤽قة ، فقاᚖالحق

ᤆ هو إستخلاص من م 
ᣐᤶدلون جالمدᙵ ᤆ ᣑᤷمن ضمن مناقشة الأدلة ال ᣽ᤫتعت ᤆ ᣑᤷنهم والᛸتصدر عن المواجهة ب ᤆ ᣑᤷع أقوالهم الᗽم

سم مسار الحقᚖقة وترك ماعداها ᣑᤫ٢(بها ف( .  

: الإستجواب: 
ᡶ
ᤆ مواجهة المتهم المسندة الᚖة اثᚁاتا او نفᚖا ، فمن خلاله ᙵقر المتهم او ينكر ، لذلك    ثانᚖا ᣐᤷعᙵ الاستجواب

ᤆ حالة الاقرار ، وهو وسᚖلة للدفاع عن 
ᣐ᥃ فهو اجراء من اجراءات جمع الادلة ضد المتهم ، ᣐ ᣾ᤵقته صفتᚖحق ᤆ

ᣐ᥃ حملᙵ فهو
ᚁه من ادلة لأثᙵم ما لدᙵار تمكنه من تقد᝼ندات وشهود الدفاع …. الخالمتهم عند الانᛕالمسᝨ ٣( ات براءته( .  

لذا احاط القانون هذا الاجراء ᙠقواعد تحدد الجهة المختصة ᙠه وتكفل الضمانات الاساسᚖة للمتهم واهما حق الدفاع ، 
ᤆ كشف الجᙔᗪمة ومرتكبيها قد تدعو  

ᣐ᥃ ان نادرة    –ثم ان المحصلة العامةᚖاح ᤆ
ᣐ᥃–   ة المجرم والعفوᚁمعاقᙠ ةᚖالتضح ᥉ا

ᝨائه  ᣔ᤬ ـــح وال៌امل عن اف الᙔ᤯ـ ᣑᤫل اعᙠالاستجواب هما المحقق اولا  عنه مقا ᣔ᤬اᚁت ᤆ ᣑᤷمة .  الجهة الᙔᗪالج ᤆ
ᣐ᥃ نᙔᗪالاخ  

  ᣐ ᣾ᤵالقضائي ᣐ ᣾ᤵطة ام من المحقق ᣔ᤭ال ᤆ
ᣑ᥄ان من محقᝨ ن اقوال   –سواءᙔتدو ᥋جري العمل عᙵ ثᚖالتحقيق ، ح ᤆ

ᣐ᤽وقا
ᤆ المختص لتصديق اقواله . ولضمان عدم المساس ᙠالمتهم ، اوجب الدستور  

ᣐ᤽القا ᥉ا ᣾ᤫس᜻ عدهاᙠ ، المتهم من المحقق  

علᚖه القᚁض  حᚖث  من  ساعة  ᙔن  ᣔ᤭وع ارᘿــع  خلال  المختص   ᤆ
ᣐ᤽القا  ᥋ع المتهم  اوراق  القانون    . )٤( عرض  اوجب  ᝨما 

ة ᙠاستجواب المتهم خلال المدة ذاتها من حضوره ᣔ᤬اᚁ٥(الم(   ᤆ᥏ ة للقانونᚖضاحᙵالمذكرة الإ ᤆ
ᣐ᥃ ما جاءᝨ ة من ذلكᙵوالغا ،

ᤆ ان ᙵدᙠ ᤆ᥉أقواله ، ولتᛖبᚖت اقواله ᙠصورة دقᚖقة لا يتطرق اليها الشك 
ᣐ᥃ ة للمتهمᙔᗪجو من الح ᣾ᤫتوف .  

ᤆ العراق تتجه 
ᣐ᥃ ةᚖاسة الجنائᚖان الس ᥋سان تدل عᚸة حقوق الاᙵشان حماᜦ ᤆ

ᣑ᥃الدستور العرا ᤆ
ᣐ᥃ وردت ᤆ ᣑᤷوان الضمانات ال

ᤆ ذاتها تمثل قᚖمة  
ᣐ᥃ ᤆ᥏ ما وان هذه الحقوقᚖة حقوق الفرد سᙵحما ᤆ

ᣐ᥃ قدر من الضمانات ᣽ᤫថا ᣾ᤫة المجتمع وتوفᙵحما ᥉ا
امها ᙵعد ضمانة لتجاوب   ᣑᤫة وان احᚖدأ الاصل براءة المتهم وان من حق المتهم  اجتماعᚁم ᥋د عᚖថالفرد مع المجتمع والتأ

ᤆ توجه له ᝨما لا ᙵجوز اعتᚁار سكوته دلᚖلا ضده طالما ان من   ᣑᤷالاسئلة ال ᥋ة عᙠالاجا ᥋المتهم ع ᣽ᤫجᙵ ث لاᚖالصمت ح
د منع اجᚁار المتهم ع᥋ ال៌لام فانه حقه عدم الاجاᙠة ع᥋ الاسئلة حᣑᤷ اذا ᝨان قد اجاب عᙠ ᥋عضها فاذا ᝨان القانون ق 

يناقش الشاهد ᙠعد سماعه لأقواله وان من ضمانات   ان  يراه مناسᚁا وله  ᤆ أي وقت 
ᣐ᥃ اقواله يᚁدي  ان   ᤆ

ᣐ᥃ اعطاه الحق
 

. ٢٠٠، ص٢٠١٥، ، المصدر السابق وعدي سلᚖمان المزوريد. ) ١(
الأدلة،د. )  ٢( مناقشة   ᤆ

ᣐ᥃ التحقيق   ᤆ
ᣐ᤽ة قاᚖد، صلاحᚖعب عواد  المجلد(مجلة  ت᝼لᚖف   ، السᚖاسᚖة  والعلوم  للقانون  القانون  العدد  ᝨ١٢لᚖة   (

. ٢٠١ص ، ٢٠٢٣العام  ٤٧
مات الجزائᚖة ، ) ٣( ح قانون أصول المحاី ᣔ᤬ ،فᚖداللطᚁمال عᝨ وت،ا.د. براء منذر ᣾ᤫة السنهوري،بᚁ٢١١، ص ٢٠٢١مكت .
. ٢٠٠٥من دستور جمهورᙔة العراق الصادر  ١٩المادة ) ٤(
. ͭ أ) من قانون اصول المحاីمات الجزائᚖة١٢٣المادة () ٥(
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) المادة  ونصت  التعذᙵب  ومنع  وعة  ᣔ᤭الم  ᣾ᤫغ الوسائل  استخدام  عدم  المتهم  اصول ١٢٧استجواب  قانون  من   (
وعة للتأث᣾ᤫ ع᥋ المتهم للحصول ع᥋ اقراره وᙔعت᣽ᤫ من   ᣔ᤭م ᣾ᤫلة غᚖة وسᙵجوز استعمال اᙵ لا) ᥋ة عᚖمات الجزائ المحاី

وعة اساءة المعاملة والتهدᙵد ᙠالإᙵذاء و  ᣔ᤭الم ᣾ᤫواستعمال المخدرات  الوسائل غ ᤆ᤼النف ᣾ᤫد والتأثᚖالاغراء والوعد والوع
( ᣾ᤫ١(والمسكرات والعقاق( .  

  

: ظهورأدلة إثᚁات جدᙵدة: 
ᡶ
  ثالثا

مات الجزائᚖة   من طرق إعادة التحقيق هو وجود أدلة جدᙵدة ᚤستوجب ذلك، وهذه الأدلة أشار᠄ليها قانون أصول المحاី
ᤆ أᣞᤫថ  من موطن وع᥋ سᚖᛔل المثال مثل الشهادة والمحاᣐ᤮ والأ

ᣐ᥃ وراق الأ  ᤆ᥉التاᘿمها الدلائل الأخرى، و᝼خرى فتأخذ ح
ᤆ وجدت ᝨافᚖة ، أو زᘿادة الإᙵضاح المؤدي ا ᣑᤷة الأدلة الᙔᗽتق ᥉هذه الدلائل ان تؤدي ا ᤆ

ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤵيتع ᥉قةᚖ٢( ظهور الحق( .  

ᤆ قرارات الافراج المؤقت ع᥋ الرغم من نقضها  
ᣐ᥃ منهج التوسع ᥋ل قضاة التحقيق وهم القلة عᚁار الشجاع من ق᤮ان الا

  ᣑ᥄ᙠع ا ᣔ᤭قها من وراء هذه الفقرة . ثم ان المᚖتحق ᥉يهدف ا ᤆ ᣑᤷة الᙵع والغا ᣔ᤭جسد هدف المᙔة وᘿᗽحقق العدالة المطلᙵ
ᚖح ᣐ ᣾ᤵتᛩالتحقيق اعادة اتخاذ الاجراءات ضد المتهم اذا ظهرت ادلة  قرار الافراج وغلق الدعوى مؤقتا لس ᤆ

ᣐ᤽جوز لقاᙵ ث
ᤆ نص المادة (

ᣐ᥃ ما وردᝨ ةᚖة عادلة ومنطقᚖفلت المتهم من العقاب وهذ ضمانة إضافᙵ لا ᤆ᥅ ده مقنعه لهᙵمن  )  ١٨١جد
مات الجزائᚖة ᙠأنه   دلة جدᙵدة ᚤستوجب ذلك (لا ᙵمنع من استمرار الاجراءات ضد المتهم عند ظهور اقانون أصول المجاី

ᤆ التحقيق)  
ᣐ᤽قرار الافراج الصادر من قا ᥋تان عᛩجوز اتخاذ اي اجراء اذا مضت سᙵ ٣( ولا( ᥋م القضاة عᚖثم ان تصم .

الحق  وᙔمنح  وال៌اذᙠة  الᚁاطلة  الش᝼اوى  ᙵقلل من  الفقرة   لهذه  الصحيح   ᤆ
ᣐᤶالقانو والتكيᚖف  السلᚖم  ᙠالتطبيق  التمسك 

ᤆ اتخاذ الاجراءات ضد المشتᤆ᥇ والمخ᣽ᤫ  اسᛕنادا ا᥉ نص المادة ( 
ᣐ᤽ات  ٢٤٣للقاᘿᗽتتعلق ) من قانون العق ᤆ ᣑᤷوال ᤆ

ᣑ᥃العرا
ᙠ  ار ال៌اذبᚁالأخ 

᡹
ᤆ المدة لا ᙵمكن العودة ا᥉ إجراءات التحقيق مجددا

ᣐ᤾مᘿفإن   . )٤( ، و ᤆ᥉التاᘿمو ᤆ
ᣐ᤽عد قرار قاᙵ المدة ᤆ

ᣐ᤾
، ولឤن تجدر الإشارة إنه ᙵمكن العودة ا᥉ الإجراءات التحقيق 

ᡶ
، ولا ᙵمكن فتح التحقيق مجددا ᤆ

ᣦᤶالإقراج النهاᙠ التحقيق
ᤆ المدة المحددة، 

ᣐ᤾ل مᚁدة قᙵمن مرة أذا ما ظهرت دلائل جد ᣞᤫថةأن تؤدي و لأᚖافᝨ ᣾ᤫة الأدلة الغᙔᗽتق ᥉٥( ا( . 

ᤆ نص المادة (
ᣐ᥃ قرارات الافراج ما ورد ᤆ

ᣐ᥃ قضاة التحقيق التوسع ᣐ ᣦᤵطمᙵ مات    ٢١٣ومما ͭالفقرة ب) من قانون اصول المحاី
ᤆ الشهادة الواحدة سᚁᛔا للح᝼م ما لم تᙔᗼد ᙠقᙔᗪنة او ادلة اخرى مقنعة او ب᠆قرار المتهم الا اذا رسم القانون 

ᣐ᥄ة (لا تكᚖالجزائ
ن الاخᚁار المقدم من قᚁل ما ᜻سᙠ  ᥎المخ᣽ᤫ ال᤭ي فيتوجب الاستماع  أما ᜦشإ. )٦(  قᚖد ᙠه )طᙔᗪقا معينا للأثᚁات فᚖجب الت

ᤆ تᙔᗼد الاخᚁار  فاذا ثᝇت  ᣑᤷار وتدقيق الادلة والقرائن الᚁذل الجهد لمعرفة دوافع الاخᘿة ومناقشته وᙔورو ᤆ
ᣐᤶاقواله بتأ ᥉ا

 . ᣽ᤫفتح دعوى ضد المخ  ᤆ
ᣐ᤽حق للقاᙵ القرار المناسب وخلاف ذلك ᤆ

ᣐ᤽ذلك اتخذ القا   

المادة   الجزائᚖة    ١٢٧أما  مات  المحاី قانون أصول  الأدلة  من   ᤆ
ᣐ᥃ والنظر  التحقيق  فتح  إعادة  التحقيق   ᤆ

ᣐ᤽لقا المᙔ᤯ة 
 
ᡶ
ر فتح التحقيق مجددا ᣽ᤫت ًᤨ ᤆ ما أذا ᝨانت فع

ᣐ᥃جديتها و ᤆ
ᣐ᥃ للنائب العام ᤤًأن تقدم هذه الأدلة أو ᥋دة المعروضة عᙵ٧(الجد( .  

 ا᥉ نص المادة (
ᡶ
مات  ) من قانون أصول المح٣٠٢وᘿناء ع᥋ ما تقدم وأسᛕنادا نرى إن    ١٩٧١لسنة    ٢٣الجزائᚖة رقم  اី

ᤆ مناق
ᣐ᥃ ةᚖالتحقيق الصلاح ᤆ

ᣐ᤽الا إعطاء قا ᤆ᥏ ما 
ᡶ
ᤆ تؤدي ا᥉ فتح التحقيق مجددا ᣑᤷدة والᙵة تلك  شظهور الأدلة الجد

 
مات الجزائᚖة١٢٧المادة ) ١( . ، من قانون اصول المحاី
. ٢٠٩ ، صالمصدر السابق ت᝼لᚖف عواد عبᚖد، د. ) ٢(
، من قانون اصول المحاីمات الجزائᚖة. ١٨١المادة  )٣(
ᤆ رقم عمن قانون ال  ٢٤٣المادة  )٤(

ᣑ᥃ات العراᘿᗽ١٩٦٩لسنة  ١١ق .
. ٢١٠ت᝼لᚖف عواد عبᚖد، المصدر السابق، ص د. )٥(
، من قانون اصول المحاីمات الجزائᚖة. ٢١٣المادة  )٦(
. ١٩٧، المصدر السابق، ص ع᥋ وجᚖه حرقوصد. )٧(
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ᤆ ، كون تلك المناقشة ᚤسهل السلطة التحق
ᣑ᥃ه القضاء العراᚖجمعها خلافا مما سار علᙠ تفاءថق الوصول  يالأدلة وعدم الإ
، وᘿالتاᤆ᥉ إحالته ا᥉ المح᝼مة وعدم إفلاته من العقاب ᤆ

ᣐᤶالجا ᥉ا . 
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ᤆ مناقشة الأدلة وتقيᚖمها   الرقاᙠة القضائᚖة ع᥋ سلطة   ͭ المᚁحث الثالث 
ᣐ᥃ التحقيق ᤆ

ᣐ᤽قا  

 : ᣐ ᣾ᤵالآتي ᣐ ᣾ᤵالمطلبي ᤆ
ᣐ᥃ عᗽحث حول هذا الموضᚁتم الᛸس 

ᙔة  ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ اتᙵمة الجنا᝼ة محᙠالمطلب الأول : رقا 

ᤆ التحقيق، 
ᣐ᤽قرارات قا ᥋ة عᚖة القضائᙠمن الرقا 

ᡶ
ᙔة جزءا ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ اتᙵمة الجنا᝼تُعد مح ، ᤆ

ᣑ᥃العرا ᤆ
ᣦᤶالنظام القضا ᤆ

ᣐ᥃
 لقانون أصول 

ᡶ
حᚖث تختص بتدقيق القرارات الصادرة عنه لضمان سلامتها القانونᚖة ومطاᙠقتها للأصول القانونᚖة. وفقا

ᤆ رقم  
ᣑ᥃ة العراᚖمات الجزائ ᤆ التحقيق تخضع للتدقيق من قᚁل مح᝼مة   ١٩٧١لسنة    ٢٣المحاី

ᣐ᤽(المعدل)، فإن قرارات قا
، وذلك كجزء من الإجراءات الرقابᚖة لضمان تحقيق العدالة.وᘿما ان ᤆ

ᣐ᤽عمل فيها القاᙵ ᤆ ᣑᤷالمحافظة ال ᤆ
ᣐ᥃ اتᙵالجنا    ᤆ

ᣐ᤽قا
ا ᤆ القضاᙵا الجنائᚖة، وله صلاحᚖات واسعة ᚤشمل 

ᣐ᥃ ᤆ
ᣦᤶالابتدا يتو᥉ التحقيق  إحالة  التحقيق  التفت᝜ش، الإفراج،  لقᚁض، 

م المختصة (مح᝼مة الجنح أو الجناᙵات)، أو غلق القضᚖة لعدم كفاᙵة الأدلة.   القضᚖة إ᥉ المحاី

 "بواᙠة  
ᡶ
ᤆ  (مح᝼مة  الموضᗽع)،وᚤُس᥎ أحᚖانا

ᣦᤶطة) والتحقيق النها ᣔ᤭ال) ᤆ᥉الاستدلال الأو ᣐ ᣾ᤵة بᚖمرحلة وسط ᣽ᤫقراراته تُعت
ᤆ التحقيق بناءً ع᥋ طعن 

ᣐ᤽مراجعة قرارات قا ᥉ات تتوᙵمة الجنا᝼قة. إن محᚖكشف الحق ᤆ
ᣐ᥃ ة" لأهميتهاᚖالعدالة الجزائ

ي"، وᙔُركز ع᥋ التحقق من صحة مقدم من المدᤆ᥁ العام، المتهم، أو أ ᣐ ᣾ᤫالطعن التمي" ᥎س᜻ُ هذا الطعن . ᤆ ᣐᤷي طرف مع
  تطبيق القانون، سلامة الإجراءات، وكفاᙵة الأدلة. 

ᤆ مركز  
ᣐ᥃ مة᝼المحافظةوتنعقد هذه المح    ᣐ ᣾ᤵة نائبᙔᗽه، وعضᙠئناف أو أحد نواᛕمة الإس᝼س مح᝜من ثلاثة قضاة برئاسة رئ

ᤆ المحافظات الأخرى فتنعقد  
ᣐ᥃ أما ، ᤆ

ᣐᤶقل صنف أي منهما عن الصنف الثاᙵ لا ᣐ ᣾ᤵة قاضيᙔᗽن أو أحدهما وقاض، أو عضᙔᗪأخ
ᣐ لاᙵقل صنف أحدهما عن الصنف ا ᣾ᤵة قاضيᙔᗽمركز المحافظة ، وعض ᤆ

ᣐ᥃ س᝜ة  برئاسة نائب الرئᚖسمᚤ تمᙔو ، ᤆ
ᣐᤶس لثا᝜رئ  

مح᝼مة  رئ᝜س  اح  ᣑᤫإق  ᥋ع بناء  القضاء  مجلس  ᙵصدره  بᚖᛔان  والإحتᚖاط  منهم   ᣐ ᣾ᤵالأصلي الجناᙵات  مح᝼مة  وأعضاء 
 . )١(الإسᛕئناف

 رخصة الطعن ᙠالقرارات لقد منح  
ᡶ
ᤆ والمسؤول مدنᚖا

ᣐᤶالمد ᤆ᥁والمد ᤆ᥇ة للمتهم والمشتᚖمات الجزائ قانون أصول المحاី
ᤆ الأح᝼ام والقرارات والتداب᣾ᤫ الصادرة من  

ᣐ᥃ ة وذلكᙔ ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ اتᙵمة الجنا᝼التحقيق أمام مح ᤆ
ᣐ᤽تصدر من قا ᤆ ᣑᤷال

ة حددها القانون ب ( ᣑᤫالتحقيق خلال ف ᤆ
ᣐ᤽ـــخ صدورها) يوم ٣٠قا   . )٢(تᚁدأ من اليوم التاᤆ᥉ لتأرᙔـ

ولឤن ل᝜س جميع هذه القرارات تقᚁل   يتخذ عدة قرارات خلال مرحلة التحقيق،  ᤆ التحقيق 
ᣐ᤽القا  ، ᤆ

ᣑ᥃القانون العرا  ᤆ
ᣐ᥃

ᤆ رقم  
ᣑ᥃ة العراᚖمات الجزائ ا لقانون أصول المحاី ᡶات. وفقᙵمة الجنا᝼(المعدل)، فإن هناك   ١٩٧١لسنة    ٢٣الطعن أمام مح  

ᤆ لا تؤثر  ᣑᤷة أو الᚖست من القرارات النهائ᝜ات لأنها لᙵمة الجنا᝼ل الطعن أمام محᚁلا تق ᤆ ᣑᤷالتحقيق ال ᤆ
ᣐ᤽عض قرارات القاᙠ

 : ᤆ᥏ اتᙵمة الجنا᝼ل الطعن أمام محᚁلا تق ᤆ ᣑᤷالدعوى. من القرارات ال ᣾ᤫمص ᤆ
ᣐ᥃ ة ᣔ᤬اᚁ٣(م( .  

، أو سماع شاهد، أو الانتقال والمعاينة، أو طلب مسᛕندات، أو قرار إحالة  ᣾ᤫف خبᚖل᝼حت مثل تᚁة الᚖقᚖالقرارات التحق
 الدعوى إ᥉ جهة التحقيق المختصة. 

 . ᣐ ّ᣾ᤵر ب ᣐ᤮ ᥉انت مخالفة صارخة للقانون وتؤدي إᝨ عد الطعن بها إلا إذاᙵُ إجراءات جمع الأدلة ولا ᣽ᤫهذه تعت  

 
ᤆ    ٣٠المادة  )  ١(

ᣑ᥃العرا ᤆ
ᣦᤶم القضاᚖقانون السلطة   ٢٠٠٧) لسنة  ٢٣قانون رقم (من    ٢٠والمادة  ،المعدل    ١٩٧٩لسنة    ١٦٠رقم  من قانون التنظ

. القضائᚖة لاقلᚖم كوردستان ـ العراق
مات الجزائᚖة ٢٦٥المادة ) ٢( . ͭأ من قانون أصول المحاី
. ٣٦٤،ص ٢٠٢٣ المصدر السابق،جمال إبراهᚖم الحᚖدري،د. ) ٣(
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  ᤆ ᣑᤷف المتهم ضمن الحدود الᚖد توقᙵمكنه تمدᙵ التحقيق ᤆ
ᣐ᤽ة ،القاᚖف ضمن المدة القانونᚖد التوقᙵوكذلك قرارات تمد

ᤆ مح᝼مة الجناᙵات عند التجاوز). 
ᣐ᤽ة قاᙠكون تحت رقاᙵ سمح بها القانون (عادة᜻ 

وط التوقᚖف.  ᣔ᤬ ة أو خالفᚖمدته القانون ᤆ
ᣐ᤽ات إلا إذا تجاوز القاᙵمة الجنا᝼ا أمام مح ᡶᚖدئᚁد مᙵقرار التمدᙠ طعنᙵُ لا 

ها من الإجراءات  ᣾ᤫجم، وغ ᣑᤫل المرافعة، انتداب مᚖل الدعوى، تأجᚖالدعوى ،مثل قرارات تأج ᤆᥐلا تن ᤆ ᣑᤷالقرارات ال 
ᡶ
وأᙵضا

  الت᝼مᚖلᚖة. 

ᙵ ᤆطعن بها من قᚁل   ᣑᤷالتحقيق ال ᤆ
ᣐ᤽العموم فإن أغلب قرارات قا ᥋خاصة اوع ᤆ᥏ ᤆ

ᣐᤶالحق المدᙠ ᤆ᥁لإدعاء العام أو المد
ᤆ قرارات غلق الدعوى 

ᣐ᥃ مكنها الطعنᙵ ماᝨ .التحقيق و᠄حتمال هروب المتهم ᥋أثر ذلك ع أو  ي᠆طلاق ال᤭اح ᙠكفالة ، 
الت إجراءات   ᤆ

ᣐ᥃ التعمق  ورة  ᣐ᤯أو ل للإحالة   ᤆ
ᣐ᥄أدلة تك لوجود   ᣐ ᣾ᤵالمتهم العام أن حوالإفراج عن  الإدعاء  أن يرى  أو  قيق، 

ᙠ ᤆالإ 
ᣐ᤾ورة تق ᣐ᤯التحقيقفال ᤆ

ᣐ᤽قرار قاᙠ مة᝼المح ᥋١(راج عن المتهم المحال ع( .   

ᤆ لا تقᚁل الشك أو الإ  ᣑᤷة الᙵفاឤة والᚖمستوى المعقول ᥉ل الإحالة اᚖدل ᣑ᥃عدم ثبوت إدانة  ماتحلذا من الأفضل أن يرᙠ ةᚖل
ᤆ المتهم  

ᣐ᤽حل قاᙵ عندما ᤆ᥋الواقع العم ᤆ
ᣐ᥃ ان عرضة للنقض وهذا ما نلاحظهᝨ مة المختصة، والا᝼المح ᥉عد إحالته اᙠ

ᤆ التحقيق كفايتها للإحالة ، ومع ذلك 
ᣐ᤽ت تجاهه من أدلة أعتقد قاᝇما ث ᥋بناءً ع 

ᡶ
التحقيق المتهم ا᥉ المح᝼مة موقوفا

ᤆ قرارصادر ᙠقولها :" وجد إن  تصدر المح᝼مة قرارها ᙠغلق التحقيق ونقض قرار الإ 
ᣐ᥃ ᤆ

ᣑ᥃ده القضاء العراថحالة وهذا ما أ
القرار غ᣾ᤫ صحيح ومخالف للقانون، وذلك لإن المدان ᝨان قد أخ᣽ᤫ عن فقدان لوحة أرقام السᚖارة .... عندما ᝨان يتحول  

ᤆ ..... وحᚖث أن الحادث  
ᣐ᥃ ه قرر نقض قرارᚖم القضاء والقدر، عل᝼حᙠ صادوقع ᤆ ᣑᤷالتحقيق.....  رت  عدم الإحالة ال ᤆ

ᣐ᤽من قا
 لإح᝼ام المادة (

ᡶ
 لعدم كفاᙵة الأدلة والإفراج عن المتهم إسᛕنادا

ᡶ
   . )٢() من ألأصول الجزائᚖة١٣٠وغلق التحقيق مؤقتا

  ، القضائᚖة  التطبᚖقات  ͭ كرمᚖانᚤش᝼لت مح᝼مة جناᙵات  لذلك نجد  بتارᙔــــخ    كركوك  ᙔة  ᣐ ᣾ᤫالتمي )  ٢٠٢٣ͭ ٢ͭ ٢٨(ᙠصفتها 
ᤨً  واصدرت قرارها   ᝼ة لذا قرر قبوله شᚖي مقدم ضمن المدة القانون ᣐ ᣾ᤫان الطعن التمم ᣐ ᣾ᤵلدى التدقيق والمداولة تب: ᤆ

ᣑᤶالآ
ᣐ أنه صحيح وموافق للقانون لوجود أدلة   ᣾ᤵتب ᣐ ᣾ᤫالقرار المم ᥋أقوال ولدى عطف النظر عᙠ الإحالة ضد المتهم والمتمثلة

و من جهة أخرى أن مهمة التحقيق ᤆ᥏ جمع الأدلة دون الخوض    ......)و المشتكᚖة وغفادة شاهدي الإثᚁات ᝨل من (...... 
ᣐ و᠄عادة   ᣾ᤫة وتصديق القرار الممᙔ ᣐ ᣾ᤫع.لذا ولما تقدم قرر رد اللائحة التكيᗽمة الموض᝼من أختصاص مح ᤆ᥏ ᤆ ᣑᤷلها والᚖتفاص ᤆ

ᣐ᥃
  . )٣الإضᚁارة ا᥉ مح᝼متها أصولᚖا (

ᙔة بتارᙔــــخ  ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ ةᚖات واسط الهيئة الثانᙵمة جنا᝼لت مح᝼شᚤطلب تصحيح   ٢٩ͭ ٢ͭ ٢٠١٥ ᤆ
ᣐ᥃ ، واصدرت قرارها

ي ͭ المشتكᚖة ᙠخصوص قرار مح᝼مة جناᙵات واسط   ᣐ ᣾ᤫطلب طالب التصحيح التمي ᥋ي الصادر منها بناء ع ᣐ ᣾ᤫالقرار التمي
بتارᙔــــخ    ٦٣الهيئة الثانᚖة المرقم(   ᤆ قرارها ا᥉ ان " اصدرت هذه الهᚖأة قرارها    ٢٠٢٤ͭ    ١ͭ    ٣١) الصادر 

ᣐ᥃ ث جاءᚖح
ᤆ  ٦٣المرقم(  

ᣐ᥃ (رة المؤرخ    ٣١ͭ ١ͭ ٢٠٢٤ᙔᗽمة تحقيق الص᝼مح ᤆ
ᣐ᤽ورد الطعن    ١١ͭ ١ͭ ٢٠٢٤المتضمن تصديق قرار قا

الواردة  للاسᚁاب  ᙠه  للطعن  ᙠادرت  المذكور  ᙠالقرار   .. المشتكᚖة  التصحيح  طالب  قناعة  ولعدم  علᚖه  الواقع  ي  ᣐ ᣾ᤫالتمي 
 ᤆ

ᣐ᥃ ᤆ
ᣐᤶعنها الرسم القانو ᣐ᥃ة المستوᙔ ᣐ ᣾ᤫلائحتها التميᙠمة سجل  ٢٧ͭ ٢ͭ ٢٠٢٤᝼هذه المح ᥉ة إᚖارة الجزائᚁوحال ورود الاض

طلب التصحيح ᙠالعدد اعلاه ، ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة لأصدار القرار .. ولدى التدقيق والمداولة  
ᙔة لا ᙵقᚁل الطعن فيها اسᛕنادا للمادة  تجد المح᝼مة أن قرار مح᝼مة الجناᙵات ᙠصفتها ا ᣐ ᣾ᤫمكن   ٢٦٥لتميᙵ ة ولاᚖالأصول

 ᤆ
ᣐ᥃ الأنفاقᙠ وصدر القرار ًᤨ ᝼ة القانون لذا قرر رد طلب التصحيح شᚖق للطعن لم ينص علᙔᗪ٢٩ͭ ٢ͭ ٢٠٢٤احداث ط . 

 ᤆ
ᣐ᥃ ندينᛕي مس ᣐ ᣾ᤫق تصحيح القرار التميᙔᗪطᙠ ل الطعنᚁقᙵ ة لاᙔ ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ اتᙵمة الجنا᝼ان قرار مح ᥉انهم ذهبوا ا

مات الجزائᚖة النافذ رقم (٢٦٥ذلك ا᥉ ح᝼م المادة (  ) المعدل ، وعند عودة ١٩٧١) لسنة (٢٣) من قانون اصول المحاី

 
. ٣٦٥، ص ٢٠٢٣ المصدر السابق، جمال إبراهᚖم الحᚖدري،د. ) ١(
،التحقيق والجناᙵات خطوة ᙠخطوة، دار العدالة، رᘿيع الزهاوي، د. ) ٢( ᣔ᤭ᛩدون دار الᙠغدادᙠ٢٢،ص٢٠١٢ .
. ٢٠٢٣ͭ ٢ͭ ٢٨، التأرᙔــــخ ٢٠٢٣تͭ ͭ ٨٦القرار غ᣾ᤫ مᛩشور ،رئاسة مح᝼مة جناᙵات كركوك ͭكرمᚖان، العدد ) ٣(
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الواقع امام مح᝼مة الجناᙵات    ᤆ
ᣦᤶم الجزا᝼الح ᤆ

ᣐ᥃ طرق الطعن ᥉احة ا᤮ المادة المذكورة نجدها اشارت ᜦسᚖطة لنص 
᥋ث نصت عᚖة حᙔ ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ :  

ᤆ المادة    –ا  
ᣐ᥃ ات من ذوي العلاقة المنصوص عليهمᙵمة الجنا᝼ا امام مح ᣐ ᣾ᤫجوز الطعن تميᙵام والقرارات    ٢٤٩᝼الاح ᤆ

ᣐ᥃
ᣐ يوما  ᣾ᤵالتحقيق خلال ثلاث ᤆ

ᣐ᤽القرارات الصادرة من قا ᤆ
ᣐ᥃دعاوى المخالفات و ᤆ

ᣐ᥃ مة الجنح᝼الصادرة من مح ᣾ᤫوالتداب
 .تᚁدا من اليوم التاᤆ᥉ لتارᙔــــخ صدورها

  

ᤆ الفقرة المذكورة او اي محᣐ᤯   –ب 
ᣐ᥃ ة دعوى مما ذكرᙵات ان تجلب اᙵمة الجنا᝼جوز لمحᙵ( ا )ام الفقرة᝼اح ᥉اضافة ا

ᤆ المادة 
ᣐ᥃ ام المنصوص عليها᝼مة وفق الاحᙔᗪج ᤆ

ᣐ᥃ ٢٦٤تحقيق. 

ا ع᥋ انفراد من اح᝼ام وقرارات مح᝼مة الجنح    ٢٤٩ترا᥁ اح᝼ام الفقرة ج من المادة    -ج   ᣐ ᣾ᤫه تميᚖجوز الطعن فᙵ ما لا ᤆ
ᣐ᥃

ᤆ التحقيق
ᣐ᤽وقا. 

ᙠ ᣐما يتلاءم مع هذه    –د   ᣾ᤫمة التمي᝼هذه المادة السلطات المقررة لمح ᤆ
ᣐ᥃ نةᛸالمب ᤆ الحالات 

ᣐ᥃ اتᙵمة الجنا᝼كون لمحᙵ
ᤆ الفقرة (د) من المادة حᚖث 

ᣐ᥃ ارة الواردةᚁالع ᥋لا عᙔᗽان نقف ط ᤆ
ᣐ᥂ᚁᛩاتة" و يᙠ ذلك ᤆ

ᣐ᥃ ام والقرارات وتكون قراراتها᝼الاح
ᤆ الرق

ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼أن سلطات محᙠ حت᤮ّ  اᙵالقضا ᤆ
ᣐ᥃ ة مثلهاᙔ ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ اتᙵمة الجنا᝼ة لمحᚖا الجزائᙵالقضا ᥋ة عᙠا

ᤆ اشارت اليها المادة ᣑᤷامها امامها وال᝼اح ᤆ
ᣐ᥃ طعنᙵُ ᤆ ᣑᤷال . 

ᤆ القضاᙵا الجزائᚖة من صلاحᚖات رقابᚖة تمارسها من خلال الطعن امامها 
ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼اجتهاد ما لمح ᥉حتاج الامر اᙵ ولا

ᤆ المادة (
ᣐ᥃ وردت ᤆ ᣑᤷالدعوى ال ᤆ

ᣐ᥃ مة و التدخل ي و اعادة المحاី ᣐ ᣾ᤫوتصحيح القرار التمي ᣐ ᣾ᤫالتمي ᣽ᤫعدها ،  ٢٤٩عᙠ وما (
ي   ᣐ ᣾ᤫسلب حق تصحيح القرار التميᚸ فᚖنة " وتكون فكᙔᗪق ᥉نادا اᛕة منها ، اسᙔ ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ اتᙵمة الجنا᝼الصادر من مح

ي الذي ᙵصدر من  ᣐ ᣾ᤫان القرار التمي ᤆ ᣐᤷعᙵ عجز الفقرة (د) من المادة المشار اليها انفا ، مما ᤆ
ᣐ᥃ اتة" الواردةᙠ ذلك ᤆ

ᣐ᥃ قراراتها
ᙔة غ᣾ᤫ قاᙠل للطعن ᙠطᙔᗪق التصحيح ا ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ اتᙵمة الجنا᝼ناقض مع اطلاق النص  محᛕي وهذا ي ᣐ ᣾ᤫو التدخل التمي

 ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼هذه المادة السلطات المقررة لمح ᤆ
ᣐ᥃ نةᛸالحالات المب ᤆ

ᣐ᥃ اتᙵمة الجنا᝼كون لمحᙵ "". 

ᤆ غ᣾ᤫ محله ، فلم ᙵحدث الطاعن 
ᣐ᥃ ع التعليقᗽالقرار موض ᤆ

ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤫالمم ᥋ة عᙔ ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ اتᙵمة الجنا᝼مح ᤆ᥂كون نᙵ مما
، ᙠل ولا زال المجال امامه للطعن ᙠطᙔᗪق   القانون حينما ᙠادر ا᥉ الطعن ᙠطᙔᗪق التصحيح  طᙔᗪق طعن لم ينص علᚖه 

ᙠصف الجناᙵات  مح᝼مة  امام  سواء  ي  ᣐ ᣾ᤫالتمي ا᥉  التدخل  اسᛕنادا  الاتحادᙵة   ᣐ ᣾ᤫالتمي مح᝼مة   ᣑᤷح امام  او  ᙔة  ᣐ ᣾ᤫالتمي تها 
   ). ٢٦٤(المادة

ᣐ ان تطلب اᙵة دعوى جزائᚖة لتدقيق ما صدر فيها من اح᝼ام وقرارات   -ا  ᣾ᤫمة التمي᝼جوز لمحᙵ ام المتقدمة᝼الاح ᥉اضافة ا
السلطات  الحالة  ᤆ هذه 

ᣐ᥃ لها وᙔكون  اي ذي علاقة  او  العام  بناء ع᥋ طلب الادعاء  او  نفسها  تلقاء  وتداب᣾ᤫ واوامر من 
 ᣾ᤫهذا الفصل، غ ᤆ

ᣐ᥃ ة المنصوص عليهاᙔ ᣐ ᣾ᤫته    التميᘿᗽد عقᙵشدᚤ س لها ان تقرر اعادة اوراق الدعوى لإدانة المتهم او᝜انه ل
ᣐ يوما من تارᙔــــخ صدور القرار او الح᝼م ᣾ᤵالا اذا طلبتها خلال ثلاث. 

ا ᙠموجب الفقرة ا اذا قررت رد الطعن ᙠموجب الفقرة ا من المادة  –ب   ᣐ ᣾ᤫسلطة التدخل تمي ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼٢٥٨لمح. 

ا عدا ما نص   -ج   ᣐ ᣾ᤫسبق ان نظرتها تمي ᤆ ᣑᤷالدعاوى ال ᤆ
ᣐ᥃ موجب هذه المادةᙠ ان تمارس سلطتها ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼جوز لمحᙵ لا

ᤆ الفقرة ب
ᣐ᥃ هᚖ١( عل( .  

 
)١ (ᚖط الآتᙠالرا ᥋ع ، ᣐ ᣾ᤵدالحسᚁد عᚖول ᤆ

ᣐ᥄٢٠٢٥ـ  ٥ـ ١٢ :    
hƩps://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=٨٢٢٨٨٥
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ᤆ التحقيق  من هنا ᚸسطيع القول أن التدخل او الطعن  
ᣐ᤽التحقيق لم لقرارات القا ᤆ

ᣐ᤽ة لقاᙔᗪإما لأن السلطة التقدي ᤆ
ᣑᤶأᙵ

ᤆ حالة  
ᣐ᥃ إصدار قرار الإحالة ، أو ᤆ

ᣐ᥃ التعسف ᤆ
ᣐ᥃ انا وقعᚖالمغالاة وأح ᤆ

ᣐ᥃ وقع ᤆ᥉التاᘿحسن أعمالها ، وᙵ  طᙠعدم مراعاة الضوا
ᤆ السلᚖم والدقيق. 

ᣐᤶل القانو᝼الشᙠ ةᙔᗪة المفروض توافرها عند إستعماله لسلطته التقديᚖالقانون  
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ᤆ مناقشة الأدلة وتقيᚖمها 
ᣐ᥃ التحقيق ᤆ

ᣐ᤽قرارات قا ᥋ع  ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼ة محᙠرقا: ᤆ
ᣐᤶالمطلب الثا  

ة  ᣔ᤬اᚁم ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼ث لا تختص محᚖح ، ᣔ᤬اᚁم ᣾ᤫل غ᝼شᜦ التحقيق تتم ᤆ
ᣐ᤽قرارات قا ᥋العراق ع ᤆ

ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼ة محᙠرقا
م الأخرى   ᤆ الأح᝼ام الصادرة عن المحاី

ᣐ᥃ مرحلة لاحقة عند الطعن ᤆ
ᣐ᥃ ًل تتدخل عادةᙠ ،التحقيق ᤆ

ᣐ᤽مراجعة قرارات قاᙠ
 بناءً ع᥋ تلك القرارات. 

أو غلق   الجناᙵات  أو  الجنح  القضᚖة إ᥉ مح᝼مة  إحالة  التحقيق، مثل   ᤆ
ᣐ᤽قرارات قا فإن   ، ᤆ

ᣑ᥃العرا  ᤆ
ᣦᤶالقضا للنظام   

ᡶ
وفقا

 ᤆ
ᣐ᤽عمل فيها قاᙵ ᤆ ᣑᤷالمحافظة ال ᤆ

ᣐ᥃ اتᙵمة الجنا᝼ل محᚁالمقام الأول من ق ᤆ
ᣐ᥃ قهاᚖة لعدم وجود أدلة، يتم تدقᚖالقض

 . التحقيق

م الأخرى (مثل   ، ᙠصفتها الهيئة القضائᚖة العلᚖا، تمارس الرقاᙠة ع᥋ الأح᝼ام والقرارات الصادرة عن المحاី ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼مح
 للمادة (

ᡶ
م الجناᙵات أو الاسᛕئناف) وفقا ᤆ رقم  ١٢محاី

ᣦᤶم القضاᚖإذا    . )١( .  ١٩٧٩لسنة    ١٦٠) من قانون التنظ ، ᤆ᥉التاᘿو
  ᤆ ᣑᤷال ، ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼ه أمام محᚖمكن الطعن فᙵ ،التحقيق ᤆ

ᣐ᤽قرار قا ᥋ئناف بناءً عᛕات أو اسᙵمة جنا᝼م من مح᝼صدر ح
  ᤆ

ᣐ᤽قا قرارات  إذا ᝨانت  فᚖما   ᣐ ᣾ᤫالتمي مح᝼مة  تنظر  قد  المثال،  سᚖᛔل   ᥋والإجراءات. ع القانون  تطبيق  ᤆ صحة 
ᣐ᥃ تدقق 

وط القانونᚖة  ᣔ᤭ة ومقنعة. التحقيق قد استوفت الᚖافᝨ م᝼اعتمد عليها الح ᤆ ᣑᤷانت الأدلة الᝨ أو إذا 

ᣐ سلطة تصديق الح᝼م، نقضه، تخفᚖف العقᘿᗽة، أو إعادة القضᚖة لإعادة النظر   ᣾ᤫمة التمي᝼ة، تملك محᚖا الجنائᙵالقضا ᤆ
ᣐ᥃

 للمادة (
ᡶ
ᤆ العقᘿᗽة وفقا

ᣐ᥃سلطة  ٢٥٩ ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼ومع ذلك، لا تملك مح . ᤆ
ᣑ᥃ة العراᚖمات الجزائ ) من قانون أصول المحاី

ᤆ القضᚖة، ᙠل تركز ع᥋ ال
ᣐ᥃ ᤆ᥁حث الموضوᚁة. الᚖة والإجرائᚖجوانب القانون  

ᣐ أن تمارس إختص ᣾ᤫمة  التمي᝼نفس اولمح ᤆ
ᣐ᥃ م الصادر᝼الح ᤆ

ᣐ᥃ ةᚖحال ما إذا طعن أمامها للمرة الثان ᤆ
ᣐ᥃ عᗽمة الموض᝼ص مح

ᤆ فرضتها علᚖه. فأنها  ᣑᤷة الᘿᗽادة العقᙔمة أو ز᝼ورة إصدارقرار ب᠆دانة المتهم الذي برأته المح ᣐ᤮ الدعوى،فإذا ما تراءي لها
ᤆ متحᚖل الدعوى ا᥉ الهيئة العامة لمح᝼مة الت ᣑᤷة الᘿᗽالإدانة أو العقᙵ أة سلطة إصدار القرارᚖالعراق ، وهذه اله ᤆ

ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤫي      

ͭب من قانون   ٢٦٣تفرضها، أو تذهب ا᥉ تصديق الح᝼م الصادر من مح᝼مة الموضᗽع، وهو الأمر الذي قررته المادة  
ᤆ رقم 

ᣑ᥃ة العراᚖمات الجزائ   . )٢(المعدل النافذ  ١٩٧١لسنة  ٢٣أصول المحاី

، ᝨما ᤆ᥏ واحوᤆ᥏ الهيئة وا ᤆ
ᣑ᥃ــــع العراᙔ ᣔ᤭ᛕال ᤆ

ᣐ᥃ حدة ᤯مة النقض، وتنح᝼مح ᥎سᚤ ᤆ ᣑᤷي ال᤯والم ᤆ᤼ᚸــــع الفرᙔ ᣔ᤭ᛕال ᤆ
ᣐ᥃ دة

أنها أسست ع᥋ إجراءات قانونᚖة  للتأថد من  م  المحاី الصادرة من  النهائᚖة   ᣾ᤫام والقرارات والتداب᝼ة الأحᚁمراقᙠ مهمتها 
 للقانون

ᡶ
  .  )٣( صحᚖحة وصدرت طᚁقا

 ᥉قدم اᙵ أن ᤆ
ᣐ᤽القا ᥋أنه توجب ع ، الا  ᤆ تقدير الأدلة 

ᣐ᥃ التحقيق ᤆ
ᣐ᤽ة  الواسعة للقاᙔᗪالرغم من السلطة التقدي ᥋ع

ᚤ ᣐستطيع التدخل   ᣾ᤫم التمي ᣐ ما ᜻ساعدها ع᥋ التأថد من سلامة التقدير والوصول ا᥉ إحقاق الحق. فمحاី ᣾ᤫمة التمي᝼مح
ᤆ إثᚁات الواقعوممارسة رقابتها ع᥋ مح᝼مة الموضᗽع إذا أخطأ

ᣐ᥃ القانون أو هناك خطأ ᤆ
ᣐ᥃ ٤(ت( .  

ي لس᝜ت مطلقة، و᠄نما مقᚖدة ومحدودة ، وᤆ᥏ الرقاᙠة ع᥋ عدم كفاᙵة  ᣐ ᣾ᤫأن التدخل التمي ᥉ورى هنا الإشارة ا ᣐ᤯ومن ال
 . ᤆ

ᣐ᤽إقتناع القا ᥋ة وعᚖاب الواقعᚁالأس ᤆ
ᣐ᤽ان القاᝨ ة ، لأنه إذاᙔᗪومسألة جوه ᤆ

ᣑ᥄ل أمر منطᚖة الدلᙵكفا ᥋ة عᙠلذا فأن الرقا
أوراق الدعوى  ومفرداتها    ᤆ

ᣐ᥃ دتهᚖن عقᙔᗽبتك 
ᡶ
ما ᣐ ᣑᤫالا  مل  ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼مح ᥋جب عᙵ ةᚖل تعد مسألة أساسᚖة الدلᙵإن كفا

 
ᤆ رقم ١٢مادة (ال) ١(

ᣦᤶم القضاᚖ١٩٧٩لسنة   ١٦٠) من قانون التنظ .
،  د. )  ٢( ᤆ᥉اس غاᚁات عᝨمة، العددبر᝼ة المحᚖحوث العلمᚁة، مجلة القرارللᚁيᛸشأن العلاقة السᜦ العراق ᤆ

ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼ة محᙠ٤، المجلد٢رقا  ،
 ᥉٣٤٤، ص٢٠٢٤الينة الاو .

ᤆ يوᚸس أحمد الجواديد. ) ٣(
ᣐᤶ١٧، ص السابق  المصدر  ها .  

ᤆ المواد الجنائᚖة ، دار النهضة العᚖᘿᗪة، د. محمد ز᥅ᤆ أبو عامر ، ) ٤(
ᣐ᥃ اتᚁ٢٧٨، ص ١٩٨٢الإث .
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  ᤆ
ᣐ᤽الرغم من أن القا ᥋فع ، ᤆ

ᣐ᤽إقتناع القا ᥋مجال رقابتهاع ᤆ
ᣐ᥃ نحالتحقق منها. أماᙔᗽتك ᤆ

ᣐ᥃ دته  رᚖالدعوى من أي    عق ᤆ
ᣐ᥃

ᤆ السلطة المطلقة غ᣾ᤫ المحدودة، ᙠل ᤆ᥏ مقᚖدة ᙠضواᙠط ᣐᤷة لا تعᙔᗪأوراقها، ألا أن هذه الح ᤆ
ᣐ᥃ جدهᙵ لᚖ١(دل( .  

ᤆ ح᝼م 
ᣐ᥃ ةᚖبᛔالعلاقة الس ᥋ة عᙠحدد حدود تدخله ومنها الرقاᙵ ي نطاق ᣐ ᣾ᤫط ، وللتدخل التميᙠعليها القيود والضوا 

ᡶ
وأᙵضا

 الرقاᙠة ᜦشأن الدفᗽع وقيود حᙔᗪة الإقتناع، 
ᡶ
اءة، وأᙵضا ᣽ᤫة الإدانة والᙠرقا ᥋ة عᙠة الرقاᚖأهم ᥋ع ᤆ

ᣑ᥃ع العرا ᣔ᤭ار الم᤮إن إ
  ᤆ

ᣐ᥄عات الأخرى، فᙔ ᣔ᤭ᛕال ᤆ
ᣐ᥃ عد واحد ، وهو أمر جوهري لم يتم الإشارة إليهاᙠ ᥋ه ع᤯وعدم ح ، ᤆ

ᣐ᤽القانون و᠄قتناع القا
ᤆ القانون  

ᣐ᥃ ة الخطأᚁمراق ᥋ا فقط عᚖمة العل᝼ة المحᙠرقا ᤆ
ᣐ᥃ دورها ᤯ة تقتᙔ᤯عات المᙔ ᣔ᤭ᛕمرور ال ᥉فأن ذلك سيؤدي ا،

ᣐ وما سيؤدي إل ᣾ᤫمة التمي᝼ة محᙠالخاضعة برقا ᣾ᤫمن الأخطاء غ ᣾ᤫعدد كب  ᤆ ᣑᤷات للعدالة ال ᚖه ذلك من إهدار للحقوق و᠄نتهاី
  ما خلق القضاء الا لإقرارها وحمايتها. 

  ᤆ
ᣐ᥃ ة مختلفةᚖموهناك طرق ووسائل رقاب . ᤆ

ᣑ᥃ــــع العراᙔ ᣔ᤭ᛕال ᤆ
ᣐ᥃ التحقيق ᤆ

ᣐ᤽قرارات القا ᥋ة عᙠ٢( جال تطبيق الرقا(  

ᣐ إقلᚖم كوردستان   ᣾ᤫمة تمي᝼قرار لمح ᤆ
ᣐ᥃ البند ب ͭ من المادة    وجاء ᥉نادا اᛕاس ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼من القانون المشار   ٢٦٤ان لمح

 ᣑᤷة مرحلة من مراحلها مᙵا ᤆ
ᣐ᥃ة دعوى وᙵأ ᤆ

ᣐ᥃ مة تحقيق᝼ة أو محᚖمة جزائ᝼م صادر من مح᝼ه ان تتدخل أي قرار أو حᚖال
 ᤆ᥁ستدᚤ اᙠاᚁت أن هناك اسᝇث ثᚖان مخالفا للقانون ، وحᝨ أن هذا القرارᙠ ت لهاᝇالقرار المطلوب التدخل   ما ث ᤆ

ᣐ᥃ التدخل
ᤆ قرارها كفاءة الادلة أي وجودها وصحتها ومن 

ᣐ᥃ ات ناقشتᙵمة الجنا᝼ث ان محᚖح ، ᤆ
ᣐᤶخطا قانو ᥋حتوى عᙵ ه ، لانهᚖف  

ᤆ تحقيق ارᚖᘿل المذكورᙔن اعلاه واعادة الدعوى اليها لفرض غلق الدعوى وذلك قᚁل اថتمال 
ᣐ᤽ثم قررت نقض قراري قا

  ) ᣐ ᣾ᤵام المادت᝼ن أو سماع اقوال المتهمة فيها وفق احᙔل تدوᚁة وقᚖالدعوى الجزائ ᤆ
ᣐ᥃ من قانون )    ۲۹۸  -  ۲۸۹التحقيق

ᣐ عند نظرها الطعون ع᥋ قرارات  ᣾ᤫمة التمي᝼ة انما تمارس دور محᙔ ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ اتᙵمة الجنا᝼ث ان محᚖات ، وحᘿᗽالعق
ᤆ التحقيق وفقا لما نصت علᚖه المادة  

ᣐ᤽ممارستها هذا    ٢٦٥قا ᣐ ᣾ᤵح ᤆᥐه ، فᚖمات المشار ال ͭد من قانون أصول المحاី
الدعوى ᙠصفتها   لموضᗽع فلا ᙵصح لها ولو ᝨانت ᤆ᥏ نفسها مح᝼مة الموضᗽع لتلكالدور تكون مح᝼مة القانون لا مح᝼مة ا

ᤆ مرحلة التحقيق و قᚁل اថتماله ، لان ذلك ᙵعد ممارسة 
ᣐ᥃ مدى سلامتها وكفايتها ᤆ

ᣐ᥃ ة ان تناقش الادلة و تفصلᙔ ᣐ ᣾ᤫالتمي
ᤆ الدعوى ᝨمح᝼مة القانون مما ᙵخلط الأدوار وᙔتعجل النتاج ᜦش᝼ل لا ᙵمكن التكهن  

ᣐ᥃ النظر ᣐ ᣾ᤵع حᗽمة الموض᝼دور مح
ᙔة لᚖمده ا᥉ ادوار لا ᙵصح لتلك المح᝼مة ان  ᙠاحتمال صحته وᙔتجاوز أو يتوس ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ اتᙵمة الجنا᝼دور مح ᤆ

ᣐ᥃ ع
مة عادلة   تعقد بناء ع᥋ اجراءات تحقيق مكتملة    -تمارسها الا ᙠصفتها الأصلᚖة ᝨمح᝼مة الموضᗽع من خلال اجراءات محاី

ᚤ ᤆستمع فيها للأدلة بنفسها وᙔمكن الاطراف من تقدᙵم دفوعهم واقوالهم ود -
ᣐ᥃ الدعوى ᤆ

ᣐ᥃ فاع المتهم نفسه ثم تفصل  

مة لឤنها لا تملك ممارسة هذا الدور   دون تلك الاجراءات من خلال   -ضوء ما يتحقق لديها من قناعة من تلك المحاី
ᤆ الدعوى 

ᣐ᥃ المسار ᤆ ᣐᤷان ذلك تبᝨ تمال التحقيق والاថل اᚁالتحقيق ق ᤆ
ᣐ᤽قرارات قا ᤆ

ᣐ᥃ ارة الدعوى أثناء الطعنᚁتدقيق اض  

  ᤆ
ᣐ᥄تكت تحقيق   ᤆ

ᣐ᤽قرارات قاᙠ الطعون  ᣐ نظرها  ᣾ᤵات حᙵالجنا أن مح᝼مة  القانون ، ومؤدى ذلك  ᙵقرره  ما   ᣾ᤫة غᚖالجزائ
ي أمر لا تختص  ᣐ ᣾ᤫالطعن التمي ᤆ

ᣐ᥃ ه ، أما مناقشة الادلة و فحصها اثناء النظرᚖة وسلامة القرارات المطعون فᚖفحص قانونᙠ  

م الجناᙵات ᙠصفتها  ᤆ تلك المرحلة ، وحᚖث لوحظ ᙠأن محاី
ᣐ᥃ ه القانون ᣐ ᣾ᤫجᙵ ة ولاᙔ ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ اتᙵمة الجنا᝼ه محᙠ

ᤆ الدعاوى الجزائᚖة حᣑᤷ قᚁل أីمال التحقيق و تدوᙔن  
ᣐ᥃ ق للفصلᙔᗪممارسة هذا الدور واتخذته كط ᤆ

ᣐ᥃ ة توسعتᙔ ᣐ ᣾ᤫالتمي
ة م ᣾ᤫات خطᙵا جناᙵقضا ᤆ

ᣐ᥃ اقوال المتهم النتائج ومستعجلة أو سماع  اليها غ᣾ᤫ محسᘿᗽة  ᤆ تتوصل  ᣑᤷالنتائج ال ما ᙵجعل 
  ᤆ

ᣦᤶادتها لمساسها و مخالفتها للقانون الاجراᚖة وحسن تطبيق القانون و تحدى لسᚖالعدالة الجنائᙠ ل خطر محدق᝼شᚤو
ᤆ تعد الدعامة الاساسᚖة لحسن تطبيق السᚖاسات والمعاي᣾ᤫ ا ᣑᤷة الᚖة الجنائᚖة الاجرائᚖع ᣔ᤭لل ᤆ᥍ة لأى دولة أو  الحاᚖلجنائ

ᤆ قرار مح᝼مة 
ᣐ᥃ ا ᣐ ᣾ᤫما تقدم قرر التدخل تمي ᥋سا ع᝜ه تأسᚖة حقوقهم ، علᙵمواطنيها وحما ᣐ ᣾ᤵالمساواة ب ᥋م تحرص عᚖاقل

 
ᤆ يوᚸس أحمد الجوادي) ١(

ᣐᤶ٤٦،ص٢٠٠٥، ، المصدر السابق ها .
)٢ ( : ᤆ

ᣑᤶط الآᙠالرا ᥋ع ، ᣐ ᣾ᤵدالحسᚁد عᚖول  ᤆ
ᣐ᥃٢٠٢٥ـ ٥ـ   ١٥ 

hƩps://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=٨٢٢٨٨٥
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ᤆ    ۲۰۲٤ت ج ͭ  ͭ    ᙠ۲۳۰العدد    ١جناᙵات ارᚖᘿل ͭ  
ᣐ᥄١٢ͭ ٢ͭ ٢٠٢٤ف    ᣐ ᣾ᤵل المؤرخᚖᘿتحقيق ار ᤆ

ᣐ᤽ونقضه و تصديق قراري قا
  ᤆ

ᣐ᥃۲۰۲۳ ͭ۱۲ ͭ۷    مة تحقيق   ۳ͭ ۱ͭ ٢٠٢٤و᝼داعها لدى محᙵة اᚖغᙠ ات المذكورة أنفاᙵمة الجنا᝼مح ᥉واعادة الدعوى ا
 . ارᚖᘿل من اجل انجاز التحقيق و اីماله وفق الاصول ، وصدر القرار ᙠالاتفاق 

ᣐ ان تطلب اᙵة دعوى جزائᚖة لتدقيق ما صدر فيها من اح᝼ام وقرارات   ᣾ᤫمة التمي᝼جوز لمحᙵ ام المتقدمة᝼الاح ᥉اضافة ا
السلطات  الحالة  ᤆ هذه 

ᣐ᥃ لها وᙔكون  اي ذي علاقة  او  العام  بناء ع᥋ طلب الادعاء  او  نفسها  تلقاء  وتداب᣾ᤫ واوامر من 
الفصل" ولا   ᤆ هذا 

ᣐ᥃ المنصوص عليها  ᙔة  ᣐ ᣾ᤫصفتها التميᙠ اتᙵالجنا م  ᚤسᛕند ᙠعض محاី القانون  نعرف ا᥉ أي سند من 
ᤆ واضح ، ع᥋ خلاف ما  

ᣦᤶب قضاᚖᛔسᚤ ه دونᚖة من الطعن تاركة النص المشار الᙔ ᣐ ᣾ᤫامها التمي᝼اح ᣐ ᣾ᤵتحص ᤆ
ᣐ᥃ ةᙔ ᣐ ᣾ᤫالتمي

ᤆ الدعوى الجزائᚖة. 
ᣐ᥃ قبول الطعن واعادة التحقيق ᤆ

ᣐ᥃ كوردستان ᣐ ᣾ᤫمة تمي᝼ه محᚖت الᚁذه  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٥ 
 

  

 الخاتمة 

ᤆ مناقشة الأدلة وتقيᚖمها (دراسة مقارنة)  اتᚗالإش᝼الᙠعد الإنتهاء الᚁحث الموسوم  
ᣐ᥃ التحقيق ᤆ

ᣐ᤽سلطة قاᜦ المتصلة ،
  فقد تم التوصل اᙠ ᥉عض النتائج والتوصᚖات: 

 أوᤤً: النتائج: 

ᤆ التحقيق ع᥋ تقيᚖم الأدلة ᜦش᝼ل أوᤆ᥉ لتحدᙵد ما إذا ᝨانت هناك أدلة ᝨافᚖة  ـ ١
ᣐ᤽دور قا ᤯قتᙵ جب أنᙵ ة  لإᚖحالة القض

مة، دون التعدي ع᥋ اختصاص ᤆ الموضᗽعمح᝼مة الموضᗽع   إ᥉ المحاី
ᣐ᥃ تنظر ᤆ ᣑᤷال .  

ᤆ التحقيق سلطة تقديᙔᗪة واسعة ، وفق معاي᣾ᤫ موضوعᚖة و ٢
ᣐ᤽قد منح قا ᤆ

ᣑ᥃ع العرا ᣔ᤭التحقيق أن  ـ  إن الم ᤆ
ᣐ᤽لقا ᤆ

ᣐ᥂ᚁᛩᙔ
ᤆ الإجراءات

ᣐ᥃ ل خطوةᝨ مناقشة الأدلة، مع توثيق ᤆ
ᣐ᥃ ة وشفافةᚖموضوع ᣾ᤫبع معايᛕي  .  

مات الجزائᚖة ٣ ᤆ مناقشة الأدلة دون ح᤯  ،ـ أشارت ᙠعض مواد قانون أصول المحاី
ᣐ᥃ التحقيق ᤆ

ᣐ᤽ة قاᚖان᝼إم ᥉ا 
ᡶ
ضمنا

. وظᚖفته ع᥋ جمع الأدلة فقط   

ᤆ التحقيق للمتهم ـ ٤
ᣐ᤽سمح قا᜻ جب أنᙵ ،م أدلة مضادةᙵمناقشة الأدلة المقدمة ضده، مع إتاحة الفرصة لتقدᙠ .   أو
   ظهور الأدلة الجدᙵدة. 

 ـ ٥
ᡶ
ᤆ تؤدي ا᥉ فتح التحقيق مجددا ᣑᤷدة والᙵمناقشة ،إن ظهور الأدلة الجد ᤆ

ᣐ᥃ ةᚖالتحقيق الصلاح ᤆ
ᣐ᤽الا إعطاء قا ᤆ᥏ ما

ᤆ ، تلك المناقشة ᚤسهل السلطة التحق
ᣑ᥃ه القضاء العراᚖجمعها خلافا مما سار علᙠ تفاءថق الوصول  يتلك الأدلة وعدم الإ

 ᤆ
ᣐᤶالجا ᥉ا .  

ᤆ التحقيق    ـ ٦
ᣐ᤽ة قاᚖث نجد  ان صلاحᚖة، حᚖقات القضائᚖالتطب ᤆ

ᣐ᥃ هناك تناقض واضح والشائع لدى قضاة التحقيق
ا من نقض قرارات الإفراج من مح᝼مة الجناᙵات   من حᚖث النتائج ،

ᡶ
تؤدي ا᥉ مᚖل القضاة للإحالة، خوف

ᙔة ᣐ ᣾ᤫصفتهاالتميᙠ .  

 

حات:   ᣑᤫالمق :
ᡶ
    ثانᚖا

ᤆ مناقشة الأدلة،  ـ ١  
ᣐ᥃ التحقيق ᤆ

ᣐ᤽ة قاᚖد دقيق لحدود صلاحᙵة لتحدᚖمات الجزائ تعدᙵل نصوص قانون أصول المحاី
ك لمح᝼مة الموضᗽع.   ᣑᤫُم العميق الذي يᚖوالتقي (ة للأدلةᙔᗪة الظاهᙵفاឤال) ᤆ᥉م الأوᚖالتقي ᣐ ᣾ᤵب ᣐ ᣾ᤫث يتم التميᚖحᙠ وضع و

ات ᣾ᤫة الأدلة" لتجنب التفسᙵد "كفاᙵواضحة لتحد ᣾ᤫل الفقرة (ب) من المادة  .  المتناقضة معايᙵمن قانون    ١٣٠لتعد
ᤆ رقم 

ᣑ᥃ة العراᚖمات الجزائ اح   ١٩٧١لسنة  ٢٣أصول المحاី ᣑᤫمكن اقᙵ ،ات لمناقشة الأدلةᚖالمعدل لإضافة صلاح
ᤆ  : الصᚖاغة التالᚖة مع الحفاظ ع᥋ المعᣐᤷ الأصᤆ᥋ و᠄دخال التعدᙵل المطلوب

ᣐ᤽ه ووجد قاᚖعل 
᡹
اذا ᝨان الفعل معاقᚁا

مة المتهم ᙠعد مناقش ᤆ لمحاី
ᣐ᥄التحقيق إن الإدلة تك  ᥋ب᠆حالته ع 

᡹
ة الأدلة المقدمة وتقيᚖم كفايتها وسلامتها ، ᙵصدر قرارا

 .
ᡶ
 ب᠆فراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا

᡹
ᤆ لإحالته فᚖصدر قرارا

ᣐ᥄انت ادلة لا تكᝨ مة المختصة ، أما اذا᝼المح   

مات الجزائᚖة ᙠصدد الضواᙠط ٢ ᙠ ᤆعد تعدᙵل قانون أصول المحاី
ᣑ᥃ع العرا ᣔ᤭ل المᚁـــح من ق ـ ايراد نص واضح وᙔ᤮ـ

ᤆ تتعلق ᙠكفاᙵة الدلᚖل للأحالة .  ᣑᤷة اللازمة الᚖالقانون 
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 المصادر 

 اوᤤً: الឤتب 

، ـ١ ᤆ
ᣦᤶات الجناᚁالإث ᤆ

ᣐ᥃ ة ودورهاᚖل نجم ، القرائن القضائᚖم سهᚖإبراه ، ᣔ᤭ᛩدون دار الᙠ غداᙠ،١٩٨٩د .  

ᤆ ،ـ ٢
ᣦᤶد،  التحقيق الجناᚖد المجᚁأحمد فؤاد ع ، ᣔ᤭ᛩدون دار الᙠ ، ١٩٣٩القاهرة .  

ᤆ التحقيق  ٣
ᣐ᥃ ة العامةᙠاᚖد سلطة النᚖة ووجوب تقيᙔᗪالسلطة والح ᣐ ᣾ᤵف توفيق شمس الدين، التوازن ب ᣔ᤬أ. .  

. ٢٠١٥دار النهضة العᚖᘿᗪة، القاهرة،   

وت،أ.  ٤ ᣾ᤫة السنهوري،بᚁة ، مكتᚖمات الجزائ ح قانون أصول المحاី ᣔ᤬ ،فᚖداللطᚁمال عᝨ ٢٠٢١د. براء منذر .  

،  ـ ٥  ᣔ᤭ᛩدار وائل لل ، ᤆ
ᣦᤶم التحقيق الأبتداᚖـ  ،٢٠١٣برهم محمد ظاهر، تنظ  

ᤆ التحقيق ع᥋ الدعوى الجزائᚖة، هاتᙔᗪك للطᚁاعة والᣔ᤭ᛩ والتوزᙔــــع، ـ ٦ 
ᣐ᤽د، أثر قرارات قاᚖاب مشهور حمᙵذ

٢٠٢٥ارᚖᘿل،  

ᤆ  ـ ٧
ᣦᤶالجزا ᤆ

ᣐ᤽ة للقاᙔᗪط السلطة التقديᙠدالرحمن، ضواᚁم عᙵخد ᣔ᤭ᛩدون دار الᙠ ، ،٢٠٢٣ .  

،رᘿيع الزهاوي، التحقيق والجناᙵات خطوة ᙠخطوة، دار العدالة، ـ ٨ ᣔ᤭ᛩدون دار الᙠ  غداᙠ،٢٠١٢د .  

مات الجزائᚖة، ج ٩ ح قانون أصول المحاី ᣔ᤬ ،العراق، ١د. رعد فجر فتيح الراوي ، ᤆ᥂تاب الجامឤلل ᤆ᥎مكتب الهاش ،
٢٠١٦ .  

، الموصل، ـ ١٠ ᣔ᤭ᛩاعة والᚁللط ᣾ᤫأث ᣐ ᣽ᤵة، دار غᚖمات اجزائ ح قانون أصول المحاី ᣔ᤬ ،داللةᚁد حسب الله عᚖ٢٠٠٥سع  

، المكتᚁة القانونᚖة، ᙠغداد، ᙠدون سنة الطبع ـ ١١ ᤆ᥍سلطان الشاوي، أصول التحقيق الإجرا .  

وت ،ـ  ١٢  ᣾ᤫة السنهوري ، بᚁث،مكتᙵالحد ᤆ
ᣦᤶاديء التحقيق الجناᚁم  ، ᤆ ᣐᤷاس الحسيᚁ٢٠١٧د.عمار ع ،  

مات الجزائᚖة ،ج ـ ١٣ ᤆ قانون اصول المحاី
ᣐ᥃ ةᚖاصول الاجراءات الجنائ، ᤆ᥋ᚖالعك ᣾ᤫدالامᚁعة المعارف،١،ط١عᚁمط، 

. ᙠ١٩٧٥غداد،  

ᤆ الاجراءات الجزائᚖة الᚖᛕᙔᗽឤة ،طـ  ٤١ 
ᣐ᥃ طᚖد الوهاب حومد ،الوسᚁت ،٣د. عᙔᗽឤعة جامعة الᚁ١٩٨٢، مط .  

ح قانون الاجراءات الجزائᚖة ، الجزائر، ـ ٥١ ᣔ᤬ ᤆ
ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤫة، الوجᚖᛔد الله اوهايᚁ١٩٩٨د. ع .  

ᤆ بوسائل الإثᚁات الجدᙵدة، دار النهضة العᚖᘿᗪة،  ـ ٦١
ᣦᤶالجنا ᤆ

ᣐ᤽ة للقاᚖالقناعة الوجدان، ᤆ
ᣑ᥄م فؤاد الفᚖدالحلᚁد. ع

. ٢٠١٦،القاهرة  

ع ، دار الجامعة الجدᙵدة، الأسكندرᙔة،٢٠١٠د.عᚁدالمجᚖد إبراهᚖم سلᚖم، ـ ٧١ ᣔ᤭ة للمᙔᗪ٢٠١٠السلطة التقدي .  

وت ـ ٨١ ᣾ᤫة، بᚖن الحقوقᙔشورات زᛩد، مᙵة الجدᚖمات الجزائ ᤆ قانون أصول المحاី
ᣐ᥃ التحقيق ᤆ

ᣐ᤽ه حرقوص، قاᚖوج ᤆ᥋ع
. ٢٠١١، ٢ـ لبنان، ط  

ᤆ ، مركز الᚁحوث القانونᚖة ،ᙠغداد ،ـ ٩١
ᣑ᥃العرا ᤆ

ᣦᤶد الرضا الجواري ،  تطور القضاء الجناᚁع ᤆ᤺ . ١٩٨٦فت  

مات الجزائᚖة رقم ـ ٢٠ ح قانون أصول المخاី ᣔ᤬، ᤆ᥎ᚖف التمᚖس لط᝜وت ،١٩٧١لسنة ٢٣ق ᣾ᤫ٢٠٢٠،دار السنهوري، ب .  

ᤆ ، دراسة مقارنة ، مكتᚁة السنهوري، ᙠغداد،  ـ٢١
ᣦᤶات الجزاᚁالإث ᤆ

ᣐ᥃ ة ᣽ᤫديري ، الخᚁس ال᝜م خمᙔᗪ٢٠٠٦ك .  
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ᤆ المواد الجنائᚖة ، دار النهضة العᚖᘿᗪة،ـ ٢٢
ᣐ᥃ اتᚁأبو عامر ، الإث ᤆ᥅١٩٨٢د. محمد ز .  

ᤆ ،  ـ٢٣ ᣽ᤶتطبيق القانون، دار الفكر العر ᤆ
ᣐ᥃ ᤆ

ᣦᤶالجنا ᤆ
ᣐ᤽٢٠٠٧مأمون محمد سلامة ، حدود سلطة القا .  

. ١٩٨٣، مطᚁعة شفيق، ᙠغداد، ٣محمد عᤆ᥋ الصوري، التعليق المقارن ع᥋ مواد قانون الإثᚁات، ج ـ٢٤  
، دار النهضة العᚖᘿᗪة، م᤯،  ـ٢٥ ᤆ

ᣦᤶات الجناᚁة العامة للإثᙔᗪف، النظᙔ ᣔ᤭٢٠٠٢محمد حسن ال .  
ح قانون الإجراءات الجنائᚖة ، ج ٦٢ ᣔ᤬ ،٣د.محمود أحمد طه  ᣔ᤭ᛩة و دار شتات للᚖتب القانونឤدار ال ،

مجᚖات،م᤯ ـ الإمارات ،  ᣽ᤫ٢٠١٣وال .  
ᣐ النظᙔᗪة والتطبيق، مطابع الزهراء، القاهرة،  ـ ٧٢ ᣾ᤵش ، فن القضاة ب᜚م دروᚖ٢٠٠٧محمود فه .  
ᤆ التحقيق  ᙵا᤬ محمد قدو ،ـ ٨٢

ᣐ᤽ة لقاᙔᗪالسلطة التقدي، ᤆ
ᣑ᥃القانون العرا ᤆ

ᣐ᥃   ،لᚖᘿـــع، أر هاتᙔᗪك للطᚁاعة والᣔ᤭ᛩ والتوزᙔـ
٢٠٢٤ .  

: المجلات العلمᚖة: 
ᡶ
 ثانᚖا

ᤆ العراق ᜦشأن العلاقة السᛸيᚁة، مجلة القرارللᚁحوث العلمᚖة المح᝼مة،  ـ ١
ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼ة محᙠرقا ، ᤆ᥉اس غاᚁات عᝨبر

. ٢٠٢٤الاو᥉   سنة، ال٤، المجلد٢العدد  
ᤆ مناقشة الأدلة،مجلة ᝨلᚖة القانون للقانون والعلوم السᚖاسᚖة ،  ـ ٢

ᣐ᥃ التحقيق ᤆ
ᣐ᤽ة قاᚖد، صلاحᚖف عواد عبᚖل᝼ت

.  ٢٠٢٣العام ٤٧) العدد ١٢المجلد(  
ᤆ التحقيق دراسة قانونᚖة تطبᚖقᚖة، مجلة الឤوفة ، العدد ـ٣

ᣐ᤽ة لقاᙔᗪالسلطة التقدي ، ᣐ ᣾ᤵحس ᣐ᥄ة مصطᙵلسنة  ٥٨د. ناد ،
٢٠٢٠ .  

 ثالثأ: الأطارᙔــــح والرسائل العلمᚖة: 
، رسالةالماجᛕس᣾ᤫ غ᣾ᤫ مᛩشورة ،  ـ١ ᤆ

ᣦᤶة التحقيق الإبتدا ᣔ᤬اᚁم ᤆ
ᣐ᥃ التحقيق ᤆ

ᣐ᤽د. تامر محمد محمد صالح، سلطة قا
، ٢٠٢٠جامعة المنصورة،   

ᤆ تقدير الأدلة، رسالة ماجست᣾ᤫ غ᣾ᤫ  ـ ٢
ᣐ᥃ ᤆ

ᣦᤶالجنا ᤆ
ᣐ᤽سلطة القا ᥋ع ᣐ ᣾ᤫمة التمي᝼ة محᙠس أحمد الجوادي، رقاᚸيو ᤆ

ᣐᤶها
. ٢٠٠٥مᛩشورة مقدمة اᝨ ᥉لᚖة القانون جامعة الموصل،   

 : ᣐ ᣾ᤵالدستور والقوان :
᡹
 راᙠعا

ᤆ الدائم لسنة ١
ᣑ᥃٢٠٠٥ـ الدستور العرا .  

مات الجزائᚖة ١٢٧المادة ـ ٢ . ١٩٦١ لسنة الم᤯ي من قانون أصول المحاី  
ᤆ رقم  ـ٢

ᣑ᥃ات العراᘿᗽ١٩٦٩لسنة١١١قانون العق .  
ᤆ رقم ـ ٣

ᣦᤶم القضاᚖالمعدل ١٩٧٩لسنة  ١٦٠قانون التنظ .  
مات الجزائᚖة العراقᚖة رقم  ـ٤ .  ١٩٧١لسنة ٢٣قانون اصول المحاី  
. ٢٠٠٤قانون ادارة الدولة العراقية لسنة   ـ٥  

. قلᚖم كوردستان ـ العراققانون السلطة القضائᚖة لإ ٢٠٠٧) لسنة ٢٣قانون رقم (ـ  ٦  
. ٢٠١٧قانون الإجراءات الجزائرية لسنة المعدل  ـ  ٧  

 
 
 
 

ونᚖة:  ᣑᤫឤالمصادر الأل :
ᡶ
 خامسا

ᤆ  ـ١
ᣑᤶط الآᙠالرا ᥋ع ، ᣐ ᣾ᤵدالحسᚁد عᚖول  
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